
  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
  تبسة   –العربي التبسي  امعةـج

  الحقوق و العلوم السياسية    كلية
  الحقـوقم  ـقس

    
  حقوقمذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة الماستر 

  قانون إداريتخصص  قانون 
  بعنوان

  
  
  

  

  
  

 
 

  :الأستاذ إشراف                                  :ةبالطال إعداد        
 براهمي عز الدین                                    مباركي التهامي 
 بوبطـــانة طــــــارق                         

  أعضاء لجنة المناقشة                                                                
  الصفة في البحث  الرتبة العلمیة   الإسم واللقب 

 رئیسا استاذ محاضر ب بوقطوف الخمیسي
 مشرفا ومقررا استاذ محاضر ب مباركـــي التھامي
 ممتحنا استاذ محاضر أ عــــزاز ھــــدى

  2019/2020  :الجامعية  السنة
 

 

 النظ̔ام القانوني ̥لعط̔ل
في ال˖شریع الجزاˁري   



 

 

  

  الملخصات أھم  قائمة

  

 .جریدة رسمیة جمھوریة الجزائریة:  )ج .  ج .ل .ج ( -
 .جزء:  ) ج ( -
 .طبعة:  )ط   ( -
 .صفحة:  ) ص ( -
 .إلى صفحة......من ٍ صفحة :  )ص. ص ( -
 ..دون تاریخ النشر:  )ن . ت . د ( -
 القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة:  ) ل ،ع ع ،.  أ. ق ( -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

    
 الكلیة لا تتحمل أي مسؤولیة

  ما یرد في هذه المذكرة على
  من أراء

 

 

  

  

  



  
 

 
  قـال رسول االله صلي االله عليه وسلم

  "-عز وجل   –من لم يشكر الناس، لا يشكر االله  " 

  
إفتخارا و تقديرا  " مباركي التهامي "أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى الأستاذ 

والنصائح  على المجهودات , هقبل عمل, هبرفعة أخلاق,وقدوة لكافة الأجيال 

كما أتقدم بالشكر إلى كافة أساتذتنا بكلية,التي أفاداني بها طوال السنة   

و إلى كل من قدم لنا المساعدة من جامعة الشيخ العربي التبسي الحقوق 

.قريب أو بعيد   

  
 بوبطـــانة طــــــارق

عز الدین                براهمي                                                            



 الخطة

 

  النظـــام القانونـــي للعطــل فــي التشریــع الجزائـــري   
  ةــــمقدم

   المفاھیمي للعطل في قانون الوظیفة العامة الإطار: الأولالفصل 

  

  ماھــــیـــة  الــعــطـــل  :المبحث الأول

  التعریــــف بالعطــل:  الأولالمطلب 

  المصدر التشریعي للعطل :الثانيالمطلب 

  مصادر الرسمیــــة :01الفرع 

  مصادر غیر رسمیة: 02الفرع

  المتشابھة المفاھیمبعض والعطل نظام بین التمیز :  المطلب الثالث

  الإطارالعطلة و وضعیة خارج : 01الفرع 

  العطلــــة و الانتــــداب: 02 الفرع

  العطلة و وضعیة الخدمة الوطنیة: 03الفرع 

  الاستیداععلى  الإحالةالعطلة و وضعیة : 04الفرع 

  

  لـــــــــالعط واعأن:  المبحث الثاني

  العطـــــل العامــــــة: الأولالمطلب 

  العطل السنویـــة: 01الفرع 

  الأسبوعیةالعطل : 02الفرع 

  والمناسبات الرسمیة الأعیادعطل : 03 الفرع

  

  

  



 الخطة

 

  

  

  العــطــــــل الخاصــــة: المطلب الثاني

  العطل المرضیة: 01الفرع 

  الأمومةعطلة : 02الفرع 

  العطل الاستثنائیة والعارضة: 03الفرع 

  

  لــــالعط رارإقي ـــــف الإدارةات ـــــسلط: الفصل الثاني 

  

  في منح العطل الإدارةالمعاییر التي تتخذھا  :المبحث الأول

  الأقدمیةمعاییــــــر :  المطلب الأول

  معاییـــــر الســــن:  المطلب الثاني

  الجمع بین المعیارین: المطلب الثالث

  

  الموظف بمناسبة العطلة إتجاهدور الادارة : الثاني المبحث 

  العطلــــة للموظف إقرارفي  الإدارةدور  :المطلب ألأول

  تــرقیـــة المـــوظـــف اثنـــاء العطلــــة:  المطلب الثاني

  تــأدیــب المـــوظـــف اثنـــــاء العطلــــة: المطلب الثالث

  

  ةــاتمالخ

  المصادر والمراجعقائمة 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمة
 
 

 1 

لقد كان نضال الموظف العام بجمیع قواه الفكریة و الجسدیة سببا في نیل          
هذه المكانة المرموقة في  إلىو لم یتوصل قه  المهضومة خاصة حقه في العطلة، حقو 

بعد تضحیات كبیرة قدمها خاصة فیما یتمثل في علاقته برب العمل و  إلامكان عمله 
و التي  و ما ینتج عنها من أعباء ،التي یقوم بها أثناء أدائه لوظیفته الإضافیة الأعمال

  .تستدعى جهدا كبیرا دون التفكیر في راحته
و بما أن الموظف العام هو الأداة الرئیسیة لسیر المرفق العام للدولة أو أحد        

ح لها السیر مما یسم ،أشخاص القانون العام و الذي یسهر على تنفیذ لوائحها و قوانینها
وجب توفیر الحقوق ، بانتظام و اطراد و توفیر خدمة عمومیة دائمة  دون انقطاع 

من أجل أن یكون سببا في تقدم و ازدهار نشاط  ذا الموظفالملائمة و الخاصة به
  .التي یعمل بها الإدارة

ي و لعل أهم الحقوق التي یجب أن یتمتع بها الموظف العام خلال مساره الوظیف       
نظام قانوني  إرساءإلى سن تشریعات خاصة و الشيء الذي أدى  ،هو الحق في العطلة

خاص ینظم هذا الحق بصفة محكمة یتماشى و المتطلبات السائدة في كل بلد، كما 
  .یخضع إلى عوامل مختلفة من دولة إلى أخرى

الهیئة  ن الحق في العطلة لم یعد مقتصرا على أرباب العمل أو علىإو بالتالي ف    
تمنحه متى شاءت و كیفما شاءت، بل قد أصبح  ،المستخدمة المتمثلة في الإدارة فحسب

تدخل من خلالها المشرع  ،حقا خاصا للموظف العام یخضع لقوانین و تشریعات خاصة
بنصوص و قواعد آمرة نظم من خلاله العطل و ذلك تحملا منه لمسؤولیته لحمایة 

  . العمال الموظفین
حاول المشرع الجزائري سن هذه القوانین و التي تتمثل أساسا في نظام الوظیفة و لقد     

العمومیة منذ الاستقلال إلى یومنا هذا بتحدید العلاقة الوظیفیة بین الموظف العام و 
حقوقه المختلفة و  إلىبالواجبات المنوطة على عاتقه وصولا  ابتداءالهیئة المستخدمة 

  . بجمیع أنواعها التي أهمها الحق في العطلة
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النظام القانوني للعطل في  '' موضوع دراسةأهمیة  تأتي أعلاه تقدم ما على بناء     
  .النظري والعملي المستوى علىالتشریع الجزائري 

من  الإنسانیةالقیم الحضاریة  على الضوء في تسلیط تتمثل النظري المستوى فعلى     
ا للموظف لوحده خاصخاصة و أن هذا الحق لیس  ،و الاقتصادیة من جانب آخر ،جانب
أما من  الإنسانيهذا من الجانب  الأطراف،أحد لك باعتبارها ذتشاركه في  الإدارةلأن 

من  ازدهارهالجانب الاقتصادي فیتمثل في مدى تأثیر ذلك في تطور اقتصاد الدولة و 
ه و خاصة حقه خلال المردود الذي یقدمه الموظف العام من خلال تحصله على حقوق

  .في العطلة

في دراسة مدى فعالیة و شمولیة نظام العطل في  تكمن العملي المستوى وعلى    
التشریع الجزائري و توضیح الكیفیات و الأسالیب التي من خلالها یستفید الموظف العام 

خاصة بمحاولة إزالة الغموض على النصوص  الخاصة بنظام  ،من حقه في العطلة
حتى تتوافق و طموحاته و لتحقیق نتائج ایجابیة في عمله و من ثم یكون امة الوظیفة الع

  .الموظف العام أداة للتطور و الازدهار في بلده

نما الحد هذا عند یتوقف لا الأمر ولأن ،الدراسة محل الموضوع أهمیة على بناء     وإ
 وأخرى ذاتیة دوافعل والبحث للدراسة كمحل الموضوع لهذا اختیارنا وقع أنه إلى تعدى

 :في الأخیرة هذه وتتمثل ،موضوعیة

 .جوانب حقوق الموظف العام و للمتمثل في العطل أحد في والبحث الدراسة -

  .حق الموظف العام في العطلة و استقراره في عمله بین الوثیق الارتباط -

  .الموظف العام  جمیع أنواع العطل التي یتمتع بها بإبرازالمحاولة في التعمق -
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  :في فتكمن الذاتیة دوافعال أما   

و الخوض في النظام القانوني للعطل التي یتمتع بها الموظف العام في البحث  الرغبة - 
  .باعتباره أهم الحقوق الذي ینادي به كل التنظیمات العمالیة و النقابیة

محاولة إبراز أنواع العطل التي یخضع لها الموظف العام من خلال القوانین و -
التشریعات المعمول بها خاصة بعد الانفتاح و تجاوز الأزمة، و استجابة للتطورات التي 

  .شهدتها الإدارات العمومیة

 . إداري  قانونالتحضیر لإعداد مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماستر تخصص   -
  : مفادها لإشكالیة البحث یأتي دراسةمنطلق فإن هذه ن هذا الوم
  

للعطل یتماشى و تطلعات المشرع الجزائري وضع نظام قانوني  ستطاعاإلى أي مدى    
  الموظف العام خلال مساره الوظیفي ؟ 

  :التساؤلات الفرعیة التالیة و ذلك من خلال
  ؟  الحصول العطلالمشرع الجزائري الموظف العام لحقه في  تدعیم مدى - 
  ؟ توفیق المشرع الجزائري في تنظیم العطل مدى   - 
  ؟العطل إقرارفي  المخولة قانونا هاتاوسلط الإدارة تأثردى م - 
  

  :التالیة المناهج فقد استعملنا المطروحة الإشكالیة هذه على للإجابة

  :الوصفي بأدوات التحلیل  المنهج

من خلال  بالموظف العام المتعلقة القانونیة والتنظیمیة النصوصو تحلیل   لدراسة -
تبیان الحق في العطلة  الذي یتمتع به هذا الأخیر و ذلك بوصف أنواعها و 

  . شروط الاستفادة منها و إجراءاتها القانونیة التي تختلف من نوع لآخر
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في النظام القانوني للعطل في التشریع الجزائري  '' موضوع دراسة أهداف تكمن و   
  :التالیةالنقاط 

المحددة لنظام العطل في مجال الوظیفة محاولة التعرف على التنظیمات القانونیة  -
 .العمومیة وذلك بإبراز دور المشرع في تنظیم ذلك

محاولة تجسید و توضیح الاجراءات المتبعة لاستفادة الموظف العام من حقه في  -
 .جمیع أنواع العطل

تتیح للباحث أو القاريء الانطلاقة محاولة الوصول إلى نتائج علمیة و عملیة  -
 .للبحث و التوسع في هذا المجال

النظام القانوني للعطل في قد تم التطرق لموضوع ف ،بالنسبة للدراسات السابقة و     
بصفة مقتضبة في بعض المذكرات و و بصفة مباشرة أو غیر مباشرة  التشریع الجزائري  

ماجستیر مقدمة لنیل شهادة   مذكرة  العطل ومنهاعند نظام وتم فیها الوقوف  البحوث،
 جامعة الجزائر،  النظام القانوني للعطل في الوظیفة العامة بعنوان ، فیساح جلولللطالب 
الراحة و  بعنوان روحي فؤادماجستیر للطالب  لنیل شهادة مذكرة لكو كذ. 2001-2002

كذا  و 2006/2007 وهرانجامعة  الجزائري ، العطلة القانونیة في القانون الاجتماعي 
الملتقیات والندوات العلمیة المؤطرة من قبل المؤسسات العلمیة المنصبة حول هذا 

  .الموضوع والمواضیع ذات الصلة 
  

  :في إعداد هذا البحث فأبرزها یتمثل في أما الصعوبات التي واجهتنا  

 للموظف العموميالعطل كثرة النصوص التنظیمیة ، وتشعبها فیما یخص تنظیم  -
مما یدخلنا في متاهة یصعب  الخاصة به ، و في بعض الأحیان غموضها وتناقضها،

  .الخروج منها
  .   أنواع العطل التي یتمتع بها الموظف العامعدم وجود نص قانوني یشمل جمیع  -

 قانونیة دراسة دفتیها بین المذكرة ستجمع أعلاه المطروحة الإشكالیة على و للإجابة
  :التالي التقسیم وفق الخطة على اعتمادا
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و  الاطار المفاهیمي للعطل في قانون الوظیفة العامة :عنوان تحت الأول الفصل    
 بالتعریف بالعطلوهذا ) الأول المبحث( بإبراز ماهیة العطل خلاله نقوم  من الذي 

 ، و أخیرا)المطلب الثاني(  توضیح المصادر التشریعیة للعطل، و )المطلب الأول(
  ).المطلب الثالث(  التمییز بین نظام العطل و بعض المفاهیم المتشابهة

و المتمثلة في ،  بذكر أنواع العطل الثاني و الذي من خلاله سنقوم  وفي المبحث    
  ).المطلب الثاني( العطل الخاصة، و )المطلب الأول( العطل العامة

 من الذي و  سلطات الادارة في اقرار العطل  ،عنوان تحت الثاني أما الفصل      
من وهذا ) الأول المبحث(المعاییر التي تتخذها الادارة في منح العطل خلاله نقوم بدراسة

، و الجمع بین )المطلب الثاني( معاییر السن، )المطلب الأول( معاییر الاقدمیة خلال 
   ).المطلب الثالث(المعیارین

دور الادارة اتجاه الموظف  الثاني و الذي من خلاله سنقوم بتبیان وفي المبحث    
ترقیة ، و )المطلب الأول( في اقرار العطلة للموظف هامعرفة دور ل،  وهذا بمناسبة العطلة

  ).المطلب الثالث( تأدیب الموظف أثناء العطلة، و )المطلب الثاني( الموظف أثناء العطلة
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  ل ـــماھیة العط: المبحث الاول 
لم یتطرق المشرع الجزائري في قانون الوظیفة العمومیة لتعریف العطلة، بل لم           

في حدود معینة، ومن اجل ضبط مفھوم العطلة وذلك من خلال  إلایتبن ھذا المصطلح 

وكذلك الفقھیة، اذا ان المشرع لم یشمل  من الناحیة القانونیةاعطاء تعریف جامع للعطل 

  .بعكس الفقھ الذي خصھا وأولى اھتماما واضحا وبالاھتمامتعریفھا 

ولمزید من التفصیل من اجل الالمام بالموضوع قسمنا مبحثنا ھذا الى ثلاثة مطالب          

  : على النحو التالي

  التعریــــف بالعطـــــــل :  المطلب الاول            

  المصدر التشریعي للعطل : المطلب الثاني            

  التمیز بین نظام العطل وبعض المفاھیم المتشابھة: المطلب الثالث            
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  التعریف بالعطل  الأولالمطلب    
  

تعد العطل من بین اھم الحقوق التى یتمتع بھا الموظف فھى تختلف عن الحقوق           

ن حیث طبیعتھا وخصائصھ ونظامھا، اذ تمس مصالح الادارة ومعیشة الموظف م الأجرى

  .في جوانب متعددة

ولعل ھذا ما سیقودنا في ھذا المطلب للتعریف على مختلف المفاھیم المرتبطة بالعطل         

   .من تعاریف لغویة واصطلاحیا و فقھى
  

  :تعریف العطلة لغة
  )اسم: ( عُطلة

 

 عُطَل و عُطْلات و عُطُلات : الجمع   

َةُ      بقاءُ العامل بلا عَمَل : العُطْل

َةُ     كثرَ : العُطْل َ َو أ ة یومٍ أ لُ مدَّ  فیھا الدواوین والمدارس تُعطَّ

احة أو     ساتُ عن العمل، تُخَصَّص للمتعة أو الرَّ ة زمنیَّة یتوقَّف خلالھا الأفرادُ أو المؤسَّ      مدَّ

  .الاسترخاء  

َةٌ  :رسمیَّة عُطْلة   ولة، عُطْل  یتوقّف خلالھا العَمَلُ في جمیع دوائر الدَّ

َة یَوْمُ      )1(.یَوْمُ بطالة :عُطْل
 

وھو الفقدان والترك والخلو من "  عطل"لقد وجود في كتب اللغة ان العطلة بمعني         
 كما نقلھ اللغویاناذا لم یكن علیھا حلي ولم تلبس الزینة،  امرأةیقال عطلت  او الشيء

الجوھري و الصاغاني وقال الراغب ان العطل ھو فقدان الزینة والشغل فإذا ما عریت 
كرھت ان تصبي المرأة " وعن قول عائشة رضي الله عنھا " عاطل"المرأة من الزینة فھى 

  )2("   عطلا لیس في جیبھا قلادة
  
  
  

                                                             
  513ص  1986السنة  26ان، الطبعة ،دار المشرق ،لبن والإعلامالمنجد في اللغة   )1(
  105ص  1982،دار مكتبة الحیاة، لبنان، سنة 8المرتضى الزبیدي ، جواھر القاموس ،ج  )2(
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   :اصطلاحاعریف العطل ت
  

العطل إلا في حدود معینة، ومن خلال التشریع الجزائري لم یھتم بتعریف ان          

القانونیة الخاصة بالوظیفة العمومیة وكذا قوانین العمل، فان المشرع الجزائري لم یعط 

  .تعریف للعطل وإنما اشار الیھا من خلال القوانین والتنظیمات الخاصة بالعطل 

  سنحاول معرفة التعریف القانوني للعطل 

بان الموظف الذي ھو في حالة نشاط لھ الحق "  66/133من الامر  66المادة لقد نصت 

  )1(" في عطلة سنویة مدفوعة الاجر لمدة ثلاثین یوما قضاھا في العمل 

  یفھم بان العطلة حق للموظف  66/133من الامر 

  :احكام للعطلة وھي  66/133من الامر  03كما حددت المادة 

 ان العطلة ھي حالة نشاط الموظف  - 

 كون في حالة نشاط لھ الحق في العطلة السنویة ان الموظف الذي ی - 

  عطلة سنویة اذا اقضي سنة كاملة في العمل یوما 30ان الموظف یستفید من  - 

، نصت  2006جویلیة  16المؤرخ في  06/03اما في قانون الوظیفة العامة جاء الامر 

الاجر المحدد للموظف الحق في ایام الراحة والعطل المدفوعة "  منھ على ان  192المادة 

  )2( "في التشریع المعمول بھ

الحق في الراحة " على ان  2008من تعدیل الدستور سنة  55/03كما نصت المادة 
  )3( "مضمون یحدد القانون كیفیات ممارستھ

  

                                                             
المتضمن القانون الاساسي للوظیفة العمومیة ،  1966یونیو  02الموافق لــ 1386صفر 12المؤرخ في  66/133الامر  )1(

  550ص  1966یونیو  08: الصادر بتاریخ 46الجریدة الرسمیة العدد 
المتضـــمن القـــانون الاســـاس للوظیفـــة العامـــة ، الجریـــدة  2006جویلیـــة 15المـــؤرخ فـــي  06/03مـــن الامـــر  192المـــادة  )2(

   17ص  2006جویلیة  16الصادرة في  46الرسمیة العدد 
،دار النشر بلقیس  2008نوفمبر مولود دیدان، دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، حسب اخر تعدیل له  – )3(

                                                                        .20الجزائر ،دون سنة نشر ص 
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فقد نص على المبدأ العام للعطل وذلك خلال نص  2016اما التعدیل الدستور لسنة         
لكل الموظفین الحق في العمل یضمن القانون اثناء العمل " نھالتى نصت على ا 69المادة 

ن ویحدد القانون كیفیات والحق في الحمایة والأمن والنظافة، الحق في الراحة مضم
  )1(" ممارستھ

یفھم من المادتین ان العطلة راحة مضمونة مدفوعة الاجر یستفید منھا الموظف ویحدد        

  .حق مكفول لكل موظف وعامل القانون كیفیات ممارستھا وھى 

دستوري منصوص علیھ في الدساتیر الجزائریة وان العطلة عي  مبدأان العطلة ھي         

  .عبارة عن فترة راحة 
  

  

  :  التعریف الفقھى للعطل

 جیرار لوبيعرقت العطلة عن طریق العدید من الفقھاء، حیث عرفھا الفقیھ           

"GERARD LUPI "العطلة ھى رخصة انقطاع الموظف عن " ل على انھا حیث عرف العط

  )2( " والإدارةالعمل دون ان یغیر ھذا الانقطاع من العلاقة القانونیة التى تربط الموظف 

  :یتبین من ھذا التعریف ان العطلة تتمیز بالخصائص التالیة

  یكون الموظف في حالة العطلة مرخصا ترخیصا قانونیا بالانقطاع عن العمل  - 

ان ھذا الانقطاع عن العمل بإذن من الادارة فإذا كان بدون اذن لا یسمي عطلة وإنما غیاب  - 

  .غیر مرخص یستوجب عقوبة تأدیبیة

  . بقاء العلاقة القانونیة التى تربط الموظف والإدارة - 

  

  

                                                             

المورخ في  14المتضمن التعدیل الدستوري ، الجریدة الرسمیة العدد  2016مارس  03المؤرخ في  01- 16القانون رقم -)1(
  14 ص 2016مارس   07

جلـول فیســاج النظــام القــانوني للعطــل فــي الوظیفــة العامــة ، رسـالة ماحسـتـیر ،جامعــة بــن عكنــون كلیــة الحقــوق والعلــوم  -)2( 
            62ص  2003-2002السیاسیة ، الجزائر سنة 
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  :للعطلةالتعریف الشامل 
  

یع التشریعات نظرا لما لھ بعد التعریفات السابقة فان نظام العطل مبدأ ھاما في جم           

من فواد ھامة تعود على الموظف وعلى الادارة ولذلك یعترف القانون بجمع العطل بوصفھ 

  .من حقوق الموظف

على انھا حق " انطلاقا من المواد القانونیة یمكن ان نقترح التعریف التالي للعطلة       
وق الموظف المنصوص دستوري نصت علیھ كافة الدساتیر الجزائریة وھي حق من حق

  "قانوناعلیھا 

  .وبذلك اصبحت حقا ثابتا ومقررا )1( حق دستوريالعطلة نستخلص ان      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
، الجریدة  1976نوفمبر   22المؤرخ في  73/97، انظر الامر رقم  1976نة من الدستور س 63بموجب المادة  )1(

                                                                            1304 ص 1976المورخ في  04الرسمیة العدد 
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   لـــي للعطـــدر التشریعــالمص: المطلب الثاني  
  

الى القضاء والفقھ  بالإضافةان العطل مصادر اقراتھا التشریعات بأنواعھا المختلفة        

ن خلال ـــة المصدر التشریعي للعطل مـــــنقوم في ھذا المطلب بدراسس وعلیھوالعرف 

  )الفرع الثاني("  ومصادر غیر رسمیة"   ) الفرع الاول" (مصادر رسمیة"
  

   ادر الرسمیةـــالمص: الفرع الاول 
  وتتمثل في التشریع بأنواعھ حیث نجد الدستور والقوانین والتنظیمات     

  

   :ورـــدستــال
نظم أجھزة الدولة ولم تنص  1962سنة بعد صدور اول دستور في الجزائر             

المرحلة من  مواده على المبدأ العام للعطل، لكن المشرع اقرار العطل للموظفین في ھذه 

والخاص بالوظیفة العمومیة الفرنسیة وتعتبر  04/02/1959في  القانون الفرنسي الصادر

بمقتضي الامر الذي مدد العمل بالقوانین الفرنسیة ما لم مصدر للتشریع العطل وتنظیمھا 

  .)1( 31/12/1962المؤرخ في  62/182تتعارض مع السیادة الوطنیة وفقا للأمر 
  

المتضمن نص  1976نوفمبر  22المؤرخ في  76/77الصادر بالأمر  1976جاء دستور  *

  )2(  " الحق في الراحة مضمون"منھ على ان  63المادة 
  

الحق في الراحة مضمون ویحدد القانون " منھ  52اكد في نص  1989تور  اما دس* 

  .)3( "كیفیات ممارستھ 

لكل المواطنین الحق في العمل یضمن " منھ  55اكد في نص المادة  1996اما دستور * 

والنظافة، والحق في الراحة مضمون  والأمنالقانون في اثناء العمل الحق في الحمایة 
  )4("فیات ممارستھویحدد القانون كی

                                                             
  146، ص 1989، سنة  2ط الجزائرمحمد انس قاسم،مذكرات في الوظیفة العامة ،دیوان المطبوعات الجامعیة  )1(
  1976نوفمبر  22المؤرخ في  1976من الدستور  63المادة  - )2(
  1989مارس  01المؤرخ في  1989من الدستور  52المادة  – )3(
                                                                               1996دیسمبر  08المؤرخ في  1996من الدستور  55المادة  – )4(
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من خلال قوانینھ ومراسیمھ التى اھتمت  2008كذلك التعدیل الدستوري لسنة  وأكد       

 2016العطل، كما ایضا نصت علیھ التعدیل الدستور لسنة  بحقوق الموظف في الراحة و

  . 69على المبدأ العام للعطل من خلال المادة 

الراحة في اغلب الدساتیر من سنة نلاحظ ان المشرع الجزائري نص على الحق في 

الذي لم تنص مواده  1962، ماعدا دستور  2016،  2008،  1996،  1989،  1976

  .على المبدأ العام للعطل 

  :القوانین 
المتضمن القانون  1966جوان  02الصادر في  66/133رقم جاء الامر             

وظف من العطلة وھذا حسب المادة الاساسي العام للوظیفة العمومیة ونص على حقوق الم

  : للموظف القائم بالخدمة الحق " منھ التى جاءت فیھا  39

في عطلة سنویة مع الاجرة لمدة ثلاثین یوما متتالیة عن سنة قام خلالھا  - 
  بالخدمة 

  في عطلة مرضیة اقصاھا ستة اشھر أثناء فترة اثني عشر شھرا متتالیة - 
  المرض في عطلة الامد الطویل أثناء  - 
  .)1( في عطلة استثنائیة لا تخصم من العطلة السنویة  - 

  .نلاحظ ان ھذا الامر اقر فیھ المشرع على تقریر حق العطلة بجمیع اصنافھا         

المتضمن القانون الاساسي العام  1978اوت  5مؤرخ في  78/12نص المشرع في قانون  - 

  "  امل یوما كاملا للراحة في الاسبوعیستحق الع" من  79بین في المادة للعامل الذي 

العطل  وأیامیعد یوم الراحة الاسبوعیة " على انھ  78/12من القانون  81وكذلك المادة 

  )2( " مدفوعة الاجر ایام راحة قانونیة

 

                                                                                                                                                                                                

  
  550المتضمن القانون الاساسي العام للوظیفة العمومیة ص  66/133من الامر  39نص المادة  - )1(
  المتضمن القانون الاساسى العام للعامل 78/12من القانون  81و  79المواد  – )2(
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المتعلق بالعطل السنویة الذي یھدف  1981جوان  27المؤرخ في  08- 81جاء قانون رقم  - 

  قة بنظام العطل السنویة للعمال في جمیع قطاعات النشاط الى تحدید الاحكام المتعل

لكل عامل الحق في عطلة سنویة مدفوعة الاخر من " منھ على انھ  03حیث نص المادة  - 

تقاس العطلة مدفوعة " منھ نصت على  05وكذلك المادة "  طرف الھیئة صاحبة العمل

ون ان تتجاوز المدة الكاملة الاجر على اساس یومین ونصف عن الشھر الواحد من العمل د
  .)1("ثلاثین یوما عن السنة الواحدة 

ونص  1983جویلیة  02المؤرخ في  83/11جاء قانون التأمینات الاجتماعیة رقم  -       

  )2( 28، 23، 13، 14على العطل المرضیة وعطلة الامومة خاصة في المواد 

لذي كرس حق الموظف في العطلة ا 06/03اما قانون الوظیفة العمومیة في الامر  -      
  . 206الى المادة  194السنویة وھذا حسب المادة 

  

  : التنظیمات  
بوجود القوانین التى نصت على اقرار العطل نجد ایضا المراسیم والتنظیمات التي    

تعتبر ھى الاخرى مصدرا مدعما للعطل وتندرج ضمن القوانین وھى في الاصل 

  :  مھنا التنفیذیة نذكرالمراسیم رئاسیة ومراسیم 
المتضمن العطل الاستثنائیة  1964سبتمبر  20المؤرخ في  289- 64المرسوم رقم  - 

المدفوعة الاخر لفائدة البارزین او الفرق الریاضیة، وقد تكفل ھذا المرسوم ببیان كل ما 

یتعلق بھذا النوع من الموظفین الذي یمارسون نشاطا ریاضیا وحدد كیفیات منح العطل 

 .)3( لھم

                                                             
سـنویة ، الجریـدة الرسـمیة العـدد المتعلق بالعطل ال 1981جوان  27المؤرخ في  81/08من القانون  05و  03المواد  - )1(

   887، ص  1981جوان     30: الصادر بتاریخ 26
الصـادر  28المتعلق التأمینـات الاجتماعیـة الجریـدة الرسـمیة العـدد  1983جویلیة  02المؤرخ في  83/11القانون رقم  – )2(

  889ص  1983جویلیة  05في 
  611ص  1964اكتوبر  09الصادر في  39الجریدة الرسمیة عدد  – )3(
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والمتضمن العطل السنویة  1966جوان  02المؤرخ في  135- 66ثم صدر المرسوم  - 

 )1(والمرضیة والاستثنائیة 

والمتضمن العطل السنویة  1969 اوت 02المؤرخ في  13- 69ثم صدر المرسوم  - 

 )2(الریاضیة  النخبةاعضاء  الممنوحة لفائدة  الاستثنائیة

القانون والمتضمن  1985 ارسم 23المؤرخ في  59- 58ثم صدر المرسوم  - 

 )3(النموذجي لعمال الادارات والمؤسسات العمومیة 

ان جمیع التنظیمات والمراسیم اعتماد المشرع فیھا على العطل الاستثنائیة سواء    

جاءت بالتفصیل والتدقیق  لأنھاالرئاسیة او التنفیذیة نجد فیھا المصدر الاساسي للعطل 

  .العطل لإحكام
  

  المصادر الغیر الرسمیة :نيالثاالفرع 
  

وتتمثل في كل من القضاء والعرف والفقھ تمكن للموظف ان یستمد منھم حقھ                

  اذ یمكن للمشرع ان یسند الیھم عند اصداره لآي قانون یخص العطل ،في العطل 

  :اءـــالقض  

دد مجالات نشاطھ، الطبیعة الخاصة لقواعد القانون من حیث عدم تقنینھ وظروف نشأنھ وتع

  .فأصبح القضاء مصدرا من مصادر القانون 

برغم ان القضاء یعتبر ھیكل بفصل في الخصوم علیھ وھیئتھ ترسي الاجتھاد القضائي  -    

لا سیما في مجال القضاء الاداري إلا انھ مصدرا ثریا بالنسبة للقانون الاداري بشكل عام، و 

ولذلك یتمیز القضاء ،  )4(ي إثراء القانون الاداري خاصة مجلس الدولة الفرنسي فقد ساھم ف

الاداري بأنھ لیس مجرد قضاء تطبیقي بل ھو في اغلب الاحیان قضاء انشائي یبتدع الحلول 

                                                             
  555ص  1966جوان  08الصادر في  46الجریدة الرسمیة عدد  – )1(
  198ص  1969فبرایر  11الصادر في  13الجریدة الرسمیة عدد  – )2(
  353ص  1985مارس  24الصادر في  13الجریدة الرسمیة عدد  – )3(
  17، ص  2007، سنة  سلیمان الطماوي، مبادئ القانون الإداري دار الفكر العربي ،القاهرة – )4(
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المناسبة للروابط القانونیة التى تنشأ بین الادارة والموظف لھذا كانت الاحكام الاداریة معینا 

ي بل ھى لازمة ایضا لمعرفة كیف تفسر ھذه ھاما تستخلص منھ مبادئ القانون الادار

  .)1(المحاكم الاداریة لنصوص القوانین واللوائح وتبین مواطن التشابھ والاختلاف 
  

لكن دوره یتمثل في التفسیر و ولا یمكن القول ان القضاء انھ یصدر النصوص القانونیة  - 

 للإدارةالعطل فیوضح یخص تطبق نظام  وبیان مواطن المخالفة وقد نجد بعض احكامھ فیما

ي ــــخطأھا ویرسم لھا المعالم التى تنطلق منھا ولا یظلم احد الموظفین یتطرق قانون

تعسفــــي و لكن لا یمكن یعد القضاء مصدرا رئیسیا وإنما مصدرا استثنائي یسترشد بھ 

   .المشرع في اقرار العطل لصالح الموظف 
  

   : العرف
تبة القواعد القانونیة المكتوبة وھو مجموعة یأتي العرف في مرتبة ادني من مر

  )2(القواعد التي اعتادت الادارة على اتباعھا في اداء نشاط معین 

اذا العرف عبار عن مصدر تكمیلي للقانون یفسر نصوصھ الغامضة ویكمل ما نقص منھا 

ثرة ما الاھمیة القلیلة للعرف في مجال القانون الاداري وذلك نظرا لصعوبة إثباتھ وك فرغم

  )3(وجود الغرف المفسر والمكمل  یحیط بھ من غموض وخلاف یتفق اغلبیة الفقھاء على

كما ان نشاط الادارة التى اعتادت اتباع اداء في وظیفتھا في مجال معین من نشاطھا في 

غیاب نص تشریعي یضبط ھذا النشاط وتستمر فتصبح ملزمة بھا ، او كما عرفھ القضاء 

اولة نشاط معین وتعد مخالفتھ زالذي درجت الادارة على اتباعھ في م السلوك بأنھالمصري 

  )4(مخالفة المشروعیة وتؤدي الى ابطال تصرفاتھا بالطرق المقرر قانونا 

                                                             
  29سلیمان الطماوي، مرجع سابق ، ص  – )1(
عبد الغني بسیوني عبد االله، القضاء الاداري ومجلس شوري الدولـة اللبنـاني ، الـدار الجامعیـة للطباعـة والنشـر، بیـروت   – )2(

  32، ص  1999سنة 
  225، ص  2008هرة ، سنة ماجد راغب الحلو، القانون الاداري ، دار الجامعیة الجدیدة، القا – )3(
  27ص  2012علاء الدین عشئ ، مدخل القانون الاداري ، دار الهدى ، الجزائر ، سنة  – )4(
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اذا فان العرف فلا یعد مصدرا اساسیا للعطل ولكن ھذا لا یمنع المشرع اقتراح عطل  

  .ة معینة استثنائیة او زیادة العطلة السنویة نظرا لظروف منطق

  :  ھــالفق

مجرد اجتھاد شخصي لیست لھ ایة قوة  یبقيوعلى الرغم من اھمیة العمل الفقھى    

ذلك یمكن القول ،  إلزامیة لذا یعتبر مصدرا رسمیا للقانون الاداري بل مجرد مصدر تفسیر

  .لیس مصدرا مباشرا للعطل بمختلف انواعھا  ان الفقھ
  

و التعلیق على احكام القضاء وشرح القوانین من خلال یمكن القول أن دور الفقھا ھ   

نقدھا وبیان مصدرھا وخلفیاتھا كما یبینون نقاط الخطأ والصواب ویقترحون الملائمة تماشیا 

ومن ثم یسترشد المشرع بھذه مع الواقع ومقتضیات ظروف العمل والتطورات الاداریة ، 

و فلسفیة قصد تفادي النقص الموجود في الآراء الفقھیة سواء كانت قانونیة او اجتماعیة ا

ولذلك فإن ھذه الآراء الفقھیة لیست بمصدر رسمي للعطل وانما تعد النصوص القانونیة ، 

  مصدر احتیاطي لھا 
  

 ةنستخلص ان مصدر العطل تنحصر اساسا في التشریع بأنواعھ الى جانب مشارك   

اطي للعطل رغم انھما لم یشیروا الیھا اما العرف والفقھ  وجدنا فیھما المصدر الاحتی القضاء

   .بدقة واضحة ومفصلة
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  التمیز بین نظام العطل وبعض المفاھیم المتشابھة :الثالثالمطلب 

 القانونیة الوضعیات بعض وبین بینھا تشابھا ھناك أن یبدوا للعطل دارستنا خلال من         

 والعطلة القانونیة الوضعیات ھذه بین لموجودا الفرق لنبین بینھما وجیزة مقارنة نجري لذلك

 .والعطلة وضعیة كل بین التمییز ثم ومن وضعیة كل خصائص یتبین لنا حتى

  :قسمنا ھذا المطلب الى ثلاثة فروع على النحو الاتي 
  

  العطلة و وضعیة الخدمة الوطنیة : الأولالفرع 

   ــة و الانتــــدابـــــــــالعطلــ: الفرع الثاني 

  العطلة و وضعیة خارج الإطار: فرع الثالثال
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  العطلة و وضعیة الخدمة الوطنیة :الأولالفرع 

 یوضعانھ  العمومیة للوظیفة العام الأساسي بالقانون والمتعلق 03- 06جاء الامر          

 تفظویح"ةـــالوطنی الخدمة "تسمى وضعیة في الوطنیة الخدمة إلى المستدعى الموظف

 الاستفادة لبـــط یمكنھ ولا والتقاعد الدرجات في الترقیة في بحقوقھ الوضعیة ھذه في الموظف

 )1( الوطنیة الخدمة تحكم التي والتنظیمیة التشریعیة الأحكام ةمراعا مع راتب أي من

 يـــف ؤرخـــــالم 06/03 رقم رـــالأم من إثنان و واحد فقرة 154 المادة علیھ نصت ما وھذا

 .العمومیة للوظیفة العام الأساسي بالقانون والمتعلق 2006 جویلیة 16

 ویستفید بأقدمیتھ یحتفظ الموظف أن حیث من الوطنیة الخدمة وضعیة مع تتشابھ العطلة ھذه إن

 :مایلي حیث من یختلفان أنھما إلا العطلة في علیھ الحال ھو ما مثل والتقاعد الترقیة من

خدمة الوطنیة لا یحتفظ بمرتبھ خلاف العطلة التي یبقي إن الموظف المستدعي لل - 
  .الموظف یستفید من مرتبھ 

  تختلف وضعیة الخدمة الوطنیة عن العطلة من حیث المدة  - 
أن الموظف المستفید من العطلة لا یمارس اي نشاط وظیفي في حین أن الموظف في  - 

 .ة العسكریةوضعیة الخدمة الوطنیة یستدعي لیقوم بأعمال لصالح المؤسس

الاشارة أن المشرع قد عاد الى التسمیة المعتمدة في الاحكام القانون الاساسي العام مع      

لتكییف ھذه الوضعیة على انھا وضعیة قیام بالخدمة بعد أن  1966للوظیفة العمومیة لسنة 

ن المتضمن القانو 59-  85في احكام المرسوم رقم  "ةـــالوطنی الخدمة "استعمل مصطلح 

  )2( العمومیة والإداراتالاساسي النموذجي لعمال المؤسسات 

  : ومن الأثار المترتبة على وضع الموظف في حالة القیام بالخدمة الوطنیة نذكر مایلي

  "اذا كان موظفا مرسما "الاحتفاظ بحقوقھ في الترقیة في الدرجات والتقاعد  - 

                                                             
  14المتعلق بالقانون الاساسي العام للوظیفة العمومیة ، مصدر سابق ، ص  03-06من الامر رقم  154المادة  – )1(
  65ص  2012یة ، دار النجاح للكتاب ، الجزائر سنة رشید حباني، دلیل الموظف في الوظیفة العموم – )2(



 الفصل الأول                            الإطار المفاھیمي للعطل في قانون الوظیفة العامة 

 

 

20 

ون كمثلا، فانھ بعد اكتمالھا وترسیمھ، ی اما اذا لم یكن مرسما لعدم اكتمال فترة التربص -   

في الترقیة  باعتمادھا من حقھ الاستفادة بعد اذ ان فترة التي قضاھا كاملة في الخدمة الوطنیة

 المنقضیةفي الدرجات ، ولا یحق لھ في ھذه الوضعیة من الاستفادة من اي راتب عن الفترة 

  في اطار الخدمة الوطنیة

تدجل  "التي تنص انھا  59-85من المرسوم رقم  117حكام المادة وبالرجوع الى ا          

مدة الخدمة الوطنیة في حساب تعویض الخبرة على اساس المدة المتوسطة المنصوص عیھا 

  )1( "75في المادة 

  )2(وعند انقضاء فترة الخدمة الوطنیة، یعاد إدماج الموظف في رتبتھ الاصلیة بقوه القانون    

  ــة و الانتــــدابـــــــــالعطلــ: الفرع الثاني 

ھو حالة الموظف الذي یوضع خارج  الانتدابان  03- 06من الامر  133طبقا للمادة 

سلكة الاصلي او إدارتھ مع مواصلة استفادتھ في ھذا السلك من حقوقھ في الاقدمیة والترقیة 

الیھا وفي بقاء  في الدرجات وفي التقاعد عن المؤسسة او الادارة العمومیة التي ینتمي

الانتداب قابل او بناء على طلب المعني كما یجب التنبیھ الى ان  )3(من مرتبھ كاملا استفادتھ 

  )4(من قبل السلطة المؤھلة  للإلغاء
  

  : فمن خلال مفھوم الانتداب یمكن أن نمیز بینھ وبین العطلة في مایلي 

ي الاستفادة من جمیع المزایا أن الانتداب ھو حالة نشاط الموظف إذ یستمر ف         

والحقوق المرتبطة بمنصبھ كما ھو الحالة في العطلة إلا أن ھذه الأخیرة لا یمارس فیھا أي 

نشاط في حین أن الموظف المنتدب یبقى یمارس نشاطھ في مؤسسة غیر مؤسستھ أو في 

  .سلك نوعي غیر سلكھ النوعي الذي ینتمي الیھ 

                                                             
   المتعلق بالقانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات  1985مارس  23مؤرخ في  59-85مرسوم رئاسي رقم  – )1(

   1985رجب  02الصادرة بتاریج  13والإدارات العمومیة ، جریدة رسمیة عدد        
   10ص  2006ومي، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، سنة فؤاد حجري، قانون الوظیف العم – )2(
   12المتعلق بالقانون الاساسي العام للوظیفة العمومیة، مصدر سابق ، ص  03- 06من الامر  133نص المادة  –)3(
  44، ص 2004ظف العام في القانون الجزائري ،دار هومه ، الجزائر ، سنة و كمال رحماوي، تأدیب الم –)4(
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لادارة المستخدمة ویخضع لرأي لجنة تسییر الموظفین في أن الانتداب یتم بقرار من ا  

  .بعض الحالات في حین أن العطلة السنویة غیر معنیة بذلك

إن للإدارة سلطة تقدیریة للقیام بإجراء ھذه الاستفادة او عدم اجرائھا إلا في حالات خاصة  

  )1(تمنح تلقائیا للموظف في حالة الضرورة القصوى للمصلحة العامة 

ین ان العطلة ھي حق ثابت للموظف لا تملك الادارة ایة سلطة علیھا الا في حالات في ح

، وان الموظف المنتدب یستفید من تنظیم جدول الاستفادة وتحدید تاریخھا مقتضیات العمل

  )2(مرتب یتقاضاه من المؤسسة المستقبلة یساوي على الاقل اجر المنصب لرتبتھ الاصلیة 

  .لعطلة یتلقى مرتبھ المحدد من ادارتھ فلا ینقص او یزیدفي حین أن الموظف في ا

من  134یتم انتداب الموظف بقوة القانون حسب ما ورد في المادة :انتداب بقوة القانون

 للوظیفة العام الأساسي بالقانون والمتعلق 2006 جویلیة 16 يـــف ؤرخـالم 03- 06الامر 

  .العمومیة

 )3( :لتمكینھ من ممارسة 

 في الحكومة وظیفة عضو - 

عھدة انتخابیة دائمة او منصب عال في مؤسسة او ادارة عمومیة غیر تلك التي  - 

 .ینتمي الیھا

 عھدة نقابیة دائمة وفق الشروط التي یحددھا التشریع المعمول بھ - 

 متابعة تكوین منصوص علیھ في القوانین الاساسیة الخاصة - 

 ھیئات دولیة  تمثیل الدولة في مؤسسات او - 

ین او دراسات اذا ما تم تعیین الموظف لذلك من المؤسسة او الادارة متابعة تكو - 

  .العمومیة التي ینتمى الیھا 

                                                             
المنتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات  59-85من المرسوم التنفیذي رقم  97المادة  –)1(

  351العمومیة مصدر سابق ص 
  68ص  2000المرجع التشریع المدرسي ، مطبعة دار الهدى، الجزائر ، سنة عبد الرحمن سالم ، –)2(
  14العمومیة مصدر سابق ص  للوظیفة العام الأساسي بالقانون والمتعلق 03-06من الامر  134انظر المادة -)3(



 الفصل الأول                            الإطار المفاھیمي للعطل في قانون الوظیفة العامة 

 

 

22 

   03- 06من الامر  135یتم تقریر ھذه الوظیفة طیقا للمادة :  بناءا على طلب المعني انتداب- 

  )1(وبعد موافقة الھیئة المستخدمة و الھیئة المستقبلة لتمكینھ من ممارسة 

 أو في رتبتھ الاصلیة/ مؤسسة او الادارة عمومیة اخرى و نشاطات لدى - 

وظائف تأطیر لدى المؤسسات او الھیئات التى تمتلك الدولة كل رأسمالھا او جزءا  - 

 .منھ

  .مھمة في اطار التعاون او لدى مؤسسات او ھیئات دولیة - 

اشھر  06ان مدة الانتداب بناء على طلب المعني ستة  03- 06من الامر  136جاء المادة 

  .سنوات 5والمدة القصوى قدرھا 

  العطلة و وضعیة خارج الإطار: الفرع الثالث 
وضعیة خارج الاطار ھي الحالة التي یمكن أن یوضع فیھا الموظف بطلب منھ بعد        

استنفاذ حقوقھ في الانتداب في وظیفة لا یحكمھا القانون الاساسي العام للوظیفة العمومیة ،لا 

المنصوص في ) أ(ي حالة خارج الاطار إلا الموظفون المنتمون الى الفوج یمكن أن یوضع ف

من القانون الاساسي العام للوظیفة  العمومیة والتي تضم مجموع الموظفین  8المادة 

الحائزین مستوى التأھیل ،وان ھذه الوضعیة التي لا یمكن تتجاوز مدتھا خمس سنوات من 

  .)2(أي حق في الترقیة في الدرجات 

تكرس  وضعیة خارج الاطار بقرار إداري فردي من السلطة المخولة لھا صلاحیات و

  التعیین، 

  )3(ویعاد إدماجھ بقوة القانون في رتبتھ بعد انقضاء المدة المقررة وإن كان زائدا على العدد 

یظھر ان الوضعیة تتشابھ مع العطلة في غیاب الموظف عن وظیفتھ ومغادرتھ لھا بغیاب 

  .مرخص 

  
                                                             

  14العمومیة مصدر سابق ص  للوظیفة العام الأساسي بالقانون والمتعلق 03-06من الامر  135انظر المادة -)1(
  13 العمومیة مصدر سابق ص للوظیفة العام الأساسي بالقانون والمتعلق 03-06من الامر  141و  140انظر المادة -)2(
  179هاشمي خرفي ، مصدر سابق ص  -)3(
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  :كن تختلف عنھا فیھا یليول

أن الوضعیة خارج الاطار لیست تلقائیة وإنما یعبر عنھا بطلب مكتوب وتتم الاستفادة منھا  - 

  .بقرار فردي من السلطة المخولة قانونا

  الوضعیة خارج الاطار تتقید بمجموعة من الشروط لا تتوفر إلا في قلة من الموظفین، - 

  .ھا سھلة وتخص كافة الموظفینھذا ما لم نجده في العطلة فشروط 

  .ان العطلة لھا مدة معینة في حین ان ھذه الوضعیة لیس لھا مدة معینة  - 

ان الموظف في ھذه الوضعیة یفقد حقھ في المرتب والترقیة والتقاعد وجمیع الامتیازات  - 

  .خلافا للعطل التي فیھا الموظف مستفیدا من الحقوق المقررة للموظفین

رج الاطار لا یبقى خاضعا لرئیسھ الاداري او إدارتھ اما في العطل یبقى إن الموظف خا - 

الموظف خاضعا لإدارتھ ،  یمكن للموظف خارج الاطار ان یعود الى وظیفتھ عند اول 

  شعور للمنصب، اما في العطلة یستأنف عملھ مباشرة

  العطلة و وضعیة الإحالة على الاستیداع:  الفرع الرابع

ھو الایقاف المؤقت لعلاقة العمل،وتؤدي ھذه  الوضعیة الى توقیف  عالاستیداإن              

راتب الموظف وحقوقھ قي الاقدمیة وفي الترقیة في الدرجات و التقاعد، غیر أن الموظف 

یحتفظ في ھذه الوضعیة بالحقوق التي اكتسبھا في رتبتھ الاصلیة عند تاریخ إحالتھ على 

  .)1(الاستیداع 

الاحالة على الاستیداع تتشابھ مع العطلة في كون كلا منھا غیاب عن العمل إلا ما یلاحظ أن 

  : انھما یختلفان من حیث الاوجھ التالیة

أن الاحالة على الاستیداع یستفید منھا الموظف بمقرر من المؤسسة المستخدمة  - 
 .أخذ رأي لجنة تسییر الموظفین

                                                             

  13العمومیة مصدر سابق ص  للوظیفة العام الأساسي بالقانون والمتعلق 03-06من الامر  145انظر المادة -)1( 
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یھ ویتوقف فیھا حساب الاقدمیة إن الاحالة على الاستیداع بفقد فیھا الموظف مرت - 

وترقیتھ ولا تحسب ھذه المدة من مدة التقاعد في حین أن العطلة حالة من حالات 

 .النشاط یحتفظ فیھا الموظف بكل المزایا والحقوق المقررة للموظف

في  )1(إن الاحالة على الاستیداع تمنح بشرط أن یكون الموظف مثبت في رتبتھ  - 

  . فیھا ھذا الشرط حین أن العطلة لا یشترط

  :یكون الاستیداع بناءا على قوة القانون في الحالات التالیة:الاستیداع بقوة القانون

في حالة تعرض أحد أصول الموظف او زوجة او احد الانباء المتكفل بھم لحادث  - 

 .او الاعاقة او مرض خطیر

 السماح للزوجة الموظفة بتربیة طفل یقل عمره عن خمسة سنوات  - 

 .للموظف بالالتحاق بزوجھ اذا اضطر الى تغییر اقامتھ بحكم مھنتھالسماح  - 

 .لتمكین الموظف من ممارسة مھام عضو مسیر لحزب سیاسي  - 

اذا عین زوج الموظف في ممثلیھ جزائریة في الخارج او مؤسسة او ھیئة دولیة او  -

  .كلف بمھمة تعاون

بل تمكنیھ من  وضعیة احالة  یوضع الموظف الذي لا یمكنھ الاستفادة من الانتداب       

 العام الأساسي بالقانون والمتعلق 03- 06الامر من  147الاستیداع بقوة القانون حسب المادة 

 .العمومیة للوظیفة

 :بإمكان الموظف أن یتحصل على ھذه الحالة في الاوضاع الاتیة الاحالة بطلب الموظف - 

 لمصالح العام لمتابعة دراسات او القیام ببحوث ذات طابع متصل با 

 2( لأغراض شخصیة شریطة أن یثبت سنتین من الاقدمیة في الرتبة(  

وان الاحالة على الاستیداع تعد حقا للموظف في بعض الحالات ذات الأھمیة القصوى أما في 

الحالات الأخرى فترجع للجنة تسییر الموظفین التي لھا كامل السلطة التقدیریة في تقریر 

                                                             

  743سلیمان الطماوي ، مرجع سابق ص  -)1( 
  176هاشمي خرفي ، مرجع سابق ص  -)2( 
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ذا الاجراء أو عدم استفادتھ من خلافا للعطلة التي تعد حقا ثابتا استفادة الموظف من ھ

  .للموظف ولا یتقید الا بشرط القیام بالخدمة في المؤسسة

إن مدة العطلة حددت في حالة العطل السنویة عند إتمام سنة كاملة من الخدمة بثلاثین      

فتحدد بسنة قابلة للتجدید اربع یوما ھذا ما أشرنا الیھ سابقا ، اما الاحالة على الاستیداع 

مرات في نفس المدة إلا عندما تبررھا أغراض شخصیة حیث لا یمكن تجدیدھا إلا  في 

  .)1(حدود سنتین 

ان الموظف المحال على الاستیداع حتى تستطیع إدارتھ او مؤسستھ إدماجھ لابد أن یقدم طلب 

على الاقل قبل انقضاء الاحالة إعادتھ الى منصب الاصلى او تحدید المدة المنقضیة شھرا 

في حین أن الموظف في العطلة یعود الى عملھ بمجرد انتھاء عطلتھ من ، )2(على الاستیداع 

  .دون قید او شرط ویباشر مھامھ او عملھ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  14العمومیة مصدر سابق ص  للوظیفة العام الأساسي بالقانون والمتعلق 03-06من الامر  148نص المادة -.)1( 
  177هاشمي خرفي ، مرجع سابق ص  -)2( 
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  انـــــواع العطـــــــــل:  لمبحث الثانيا
  

الرسمي في التشریع بما في مصدرھا العطلة التي یستفید منھا الموظف نجد  إن       

عندما یتقرر للموظف وأصبح حقا ثانیا ذلك الدستور والقوانین والتنظیمات لأن ھذا الحق 

بمقتضي القانون والأنظمة وھي تختلف عن الوضعیات القانونیة من حیث نظامھا الخاص 

   .وعناصرھا 

ینفرد بھا عن وأن العطل بأنواعھا مختلفة ولكل نوع ممیزاتھ وخصائصھ التي       

غیره من العطل ومن ثم كان المشرع الجزائري حریصا على تنظیم كل نوع بنصوص 

  . قانونیة خاصة وإحكام قانونیة محددة

وعلیھ سنقوم في ھذا المبحث بدراسة أنواع العطل المختلفة التى یتمتع بھا       

بحث الى مطالین على الموظف ولمزید من التفصیل من اجل الإلمام بالموضوع قسمنا ھذا الم

  :النحو التالي

  ة ــالعطــل العام: المطلــب الأول     
  العطلة الخاصة: المطلب الثانـــي    
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  العطل العامة: الأولالمطلب 
الذي تتوفر فیھ الشروط قانونا ان یستفید من عطلة ینقطع  تمنح الإدارة للموظف           

  .فیھا عن العمل لیستریح

لذلك خصص المشرع عطلا عامة یستفید منھا كل الموظفین حیث تنوع ھذا            

الرسمیة، ومن ثم نقوم  الأعیادالعطل بین العطلة السنویة وعطلة نھایة الاسبوع وعطلة 

  .وكیفیة تنظیمھا وإجراءاتھا لإحكامھابدراسة كل نوع منھا من خلال التطرق 

  :ھي  حیث قسمنا ھذا المطلب إلى ثلاثة فروع 

  ةـــالعطلة السنوی: الفرع الاول 
  عطلة الأسبوعیة: الفرع الثاني 
  عطلة الأعیاد والمناسبات الرسمیة: الفرع الثالث 
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  العطلة السنویـــة: الأولالفرع 
یھدف المشرع الجزائري بالعطل السنویة تعویض للموظف عن عناء العمل       

  )1(ھ لما یمكنھ من استئناف العمل وزیادة الإنتاج لتجدید نشاطھ واسترجاع حیویت

للموظف الحق في العطل المنصوص علیھا " على  06/03 الأمرمن  39وقد نصت المادة 

  ". الأمرفي ھذا 

وعلیھ  06/03 الأمرمن نفس  206الى المادة  194وأكد المشرع ھذا الحق بنصوص المواد 

   )2("  الأجرالحق في عطلة سنویة مدفوعة  للموظف" منھ إشارة إلى أن  194نصت المادة 

أجازة : " وعلیھ من خلال ما أشار إلیھ المشرع حاولنا إعطاء تعریف للعطلة السنویة كالأتي
بالخدمة مدة سنة كاملة لأجل الراحة من العمل وتكون مدتھا ثلاثون  ھتمنح للموظف لقیام
  "یوما مدفوعة الأجر 

انھ تمنح العطلة السنویة على أساس المؤدي  06/03من الأمر  169كما نصت المادة  - 

  .یونیو من سنة العطلة 30خلال الفترة التي تمتد من أول یولیو من السنة السابقة للعطلة الى 

وأعطي المشرع ضمانا للموظف یتضمن عدم جواز إنھاء علاقة العمل او إیقافھا إثناء 

لا یجوز إنھاء علاقة العمل او  "من نفس الأمر على  200العطلة السنویة حسب المادة 

  )3("   إیقافھا إثناء العطلة السنویة  الأجر

تحسب العطلة السنویة المدفوعة الأجر على " من نفس الأمر على  197وجاءت المادة 

أساس یومین ونصف یوم في الشھر الواحد من العمل دون أن تجاوز المدة ثلاثین یوما في 
  )4("  السنة الواحدة للعمل

                                                             
احمد سنة، حقوق الموظف العمومي في التشریع الجزائري ،دارسة مقارنة ، رسالة ماجستیر، كلیـة الحقـوق، جامعـة بـن  – )1(

  250، ص 2005 عكرون الجزائر سنة
  17المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العامة ص  06/03 مرالأمن  194انظر المادة  – )2(
  18مرجع سابق ص  200انظر المادة  – )3(
  17مرجع سابق ص  197انظر المادة  – )4(
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سنتخلص أن للموظف الحق في ثلاثین یوما متتالیة عطلة سنویة عن كل سنة  وعلیھ        

ھناك فئة من الموظفین تمنح لھم عطلة إضافیة تقدر بعشرون یوما في بعض  أنخدمة كما 

ما جاء الأحیان عشرة أیام ھذا بالنسبة للعمال الجنوب والعاملین في المصالح الخارجیة وھو 

 شروط منحوالذي حدد فیھ  24/04/1967عن وزیر الداخلیة المؤرخ في  الصادر راالقربھ 

  .الجنوبعطلة إضافیة للموظفین والأعوان المباشرین للعمل في بعض دوائر 

یمكن الموظفین الذین یعملون في : * على مایلي 06/03من الأمر  195ونصت المادة 

وكذا الذین یعملون في  ببعض المناطق من التراب الوطني، لا سیما في ولایات الجنو
الخارج في بعض المناطق الجغرافیة الاستفادة من عطل إضافیة ، تحدد كیفیات تطبیق ھذه 

  )1(المادة عن طریق التنظیم 

ومنح المشرع الجزائري للإدارة حق تمدید ھذه العطلة وذلك ان بعض القطاعات ذات 

وكذلك مناطق العمل التي تتمیز النشاطات المرھقة خاصة في قطاع التعلیم بمختلف مراحلھ 

وكذلك الموظفین في ولایات الجنوب او الأماكن المعزولة ، بجو مؤثر على نشاط الموظف 

، عاما )2(منھ من  07في المادة  81/08ھذا التمدید وفقا لقانون العطل السنویة رقم  أصبح إذا

على فئة معینة فقط في للموظفین متى توفرت الأسباب الداعیة الى ذلك بعد ان كان مقصورا 

   )3( 95/28ولایات الجنوب وقد خول المشرع ذلك بموجب المرسوم التنفیذي رقن 

ما یلاحظ من كل ذلك ان المشرع قد وفق حینما  راع ھذه الاعتبارات واھتم بطبیعة النشاط  

      الممارس لان العطلة الإضافیة  سوف یعود بالنفع في اداء العمل وعلى الإدارة 

  

  
                                                             

  17سابق ص  مرجع 06/03من الأمر  195المادة  – )1(
  887المتعلق بالعطل السنویة ص  81/08من القانون رقم  7نص المادة  – )2(
یحدد الامتیازات الخاصة الممنوحة للمستخدمین المؤهلین والتابعین للدولة  1995مؤرخ في  28-95فیذي رقم مرسوم تن -)3(

 04نشــار الجریــدة الرســمیة عــدد–تنــدوف  –تامراســت  –ادار –والجماعـاـت المحلیــة والمؤسســات العمومیــة العــاملین بولایــات 
    07ص  29/01/1995الصادر بتاریخ 
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  :لیھ یفھم من خلال ما أشار إلیھ المشرع الجزائري بان العطلة السنویة ھي وع

 عطلة للقیام بالخدمة مدة سنة كاملة - 

 عطلة مدتھا ثلاثون یوما  - 

 عطلة مدفوعة الأجر - 

منھ نستخلص إن كل موظف وموظفة في وضعیة قائم بالخدمة وقضیا سنة كاملة من و

   .جر مدتھا ثلاثون یوماالخدمة لھما حق من عطلة سنویة مدفوعة الأ

  :حدد فترات عمل لتحدید العطلة السنویة  03- 06من الأمر  204وذلك حسب المادة 

 فترات العملي الفعلي المؤدي - 

 فترة العطلة السنویة  - 

 فترة الغیابات المرخص بھا من قبل الإدارة  - 

ویقصد  أعلاه 192و  191فترات الراحة القانونیة المنصوص علیھا في المادتین  - 

یوم كامل للراحة ) 192المادة (الراحة والعطل المدفوعة الأجر، أیامبھا 

 ) 192المادة (الأسبوعیة ،

 او المرض حوادث العمل  الأمومةفترات عطلة  - 

  )1(ثابتة في الخدمة الوطنیة او التجنید  الإبقاءفترات  - 

لسنویة لا یمكن بأي حالة تعویض العطلة ا* من الأمر السابق بأنھ  205ونصت المادة 

  *براتب

أخرى الا إذا دعت الضرورة لذلك فانھ  إلىا انھ یمنع تأجیلھا كلھا او جزء منھا من سنة ــكم

ن ــم 206ادة ـــب المـــدود سنتین حســیمكن للإدارة جدولتھا او تأجیلھا او تجزئتھا في ح

  . 03- 06الأمر 

  

  

                                                             

  18مرجع سابق ص  06/03من الأمر  206و  205و  204المادة  –)1(



 الفصل الأول                            الإطار المفاھیمي للعطل في قانون الوظیفة العامة 

 

 

31 

طل السنویة على اساس محدد لقد نظم المشرع الجزائري الع: اجراءات منح العطلة السنویة

لا یمكن الخروج علیھ، إلا استثناءا كما ألزم الادارة بوضع برنامج سنوى للعطل في جمیع 

  .الادارات والقطاعات 

المتعلق  81/08من القانون  12تمنح العطل السنویة حسب ما نصت علیھ المادة 

التي تمتد من اول بالعطل السنویة على اساس العمل المحقق خلال الفترة المرجعیة 

  )1(جویلیة من السابقة للعطلة الى غایة ثلاثین جوان من سنة العطلة الحالیة 

وتھدف المادة الى  78/12من القانون الاساسي العام للعامل  83وھذه المادة ھي تطبیق 

والامر یتعلق بالفترة المرجعیة   )2(تحدید الأسس التي تمنح على أساسھا العطلة السنویة

المؤدى ، والمقصود بھا أن بدایة الحق في العطلة یبدأ من اول جویلیة من السنة للعمل 

  : جوان من السنة الجاریة وھذا عن طریق 30الى غایة 

من القانون  13حیث نص المشرع في المادة  وضع برنامج سنوي للعطل السنویة -

لبرنامج یجب أن یتم منح العطل السنویة المدفوعة الأخر وفقا " على انھ  81/08

یتم إعداده بعد مشاورة ممثلي المال، وبمراعاة متطلبات الخدمة أخذ العطل، 

  )3(والمصلحة العامة والإنتاج والإنتاجیة وكذلك مصالح العمال 
المتعلقة بالعطل السنویة أن تقوم الادارة بمسك القانونیة من الاجراءات   مسك سجل العطل

جراء على مستوى مصلحة تسییر الموظفین، سجل العطل السنویة، وعدم إھمال ھذا الا

ویمكن الرجوع الیھ في اي وقت من طرف لجان المراقبة من الاطلاع على ھذا السجل 

  )4(فیعرفوا ان موظفین استفادة من حقوقھم في العطلة السنویة 

  

                                                             
  887مرجع سابق ص  المتعلق بالعطل السنویة  81/08القانون من   12المادة  –)1(
  730مرجع سابق ص  المتضمن القانون الأساسي العام للعامل  78/12القانون من   83 انظر المادة –)2(
  887مرجع سابق ص ویة المتعلق بالعطل السن  81/08القانون من   13المادة  –)3(
  136جلول فیساج ، رسالة سابقة ، ص  –)4(
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  عطلة الأسبوعیة: الفرع الثاني
للموظف الحق *  على انھ 191ونصت المادة  03- 06أعطي المشرع في الأمر       

  .في یوم كامل للراحة أسبوعیا طیقا للتشریع المعمول بھ
غیر انھ یمكن أن یؤجل الیوم الأسبوعي للراحة في إطار تنظیم العمل، إذا اقتضت 

  )1(* ضرورة المصلحة ذلك 

المؤرخ  11- 90كما أن الإطار القانوني للعطلة الاسبوعیة نصت علیھ القانون رقم 

من  52منھ وما یعدھا إلى المادة  33تضمن علاقات العمل في المادة الم 21/04/1990في 

للعامل الحق في الراحة الأسبوعیة مدة یوم كامل في الأسبوع وتكون ھذه الراحة * مجملھ 
یوم الجمعة یمكن تأجیل الراحة الأسبوعیة للتمتع بھا في یوم أخر من الأسبوع إذا 

  )2(*  استدعت الضرورة ذلك

  : تین المادتین مایليونلاحظ من ھا

  أسبوعیاان للموظف الحق في یوم كامل للراحة  - 

 )3(  ان ھذه الراحة تكون یوم الجمعة  - 

یمكن ان یؤجل ھذه الراحة الأسبوعیة الى یوم في إطار تنظیم العمل أو إذا  - 
  استدعت ضرورة المصلحة ذلك

تأجیلھا لیوم أخر وان  أسبوعیاالمشرع اقر انھ لكل موظف الحق في راحة  أنما نلاحظھ 

  المصلحة العامة  إطارراجع لتقدیر الھیئة المستخدمة في 

  

  

                                                             
  17مرجع سابق ص  06/03من الأمر  191المادة  – )1(
  88ص  2000 عبد الرحمان سالم، المرجع في التشریع المدرسي، مطبعة دار الهدى، الجزائر ، سنة – )2(
–للراحـة  الأسـبوعیةالمتضـمن تحدیـد یـوم العطلـة  1976اوت  11المؤرخ فـي  77-76نص المادة الأولي من الأمر  – )3(

  1016ص – 1976اوت  17الصادر  66الجریدة الرسمیة عدد
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الذي یحدد تنظیم  2009جویلیة  22المؤرخ  244- 09كما جاء المرسوم التنفیذي رقم 

ساعات العمل وتوزیعھا في قطاع المؤسسات والإدارة العمومیـــة الذي نص في مادتھ الثالثة 

    * العمل من یوم الأحد الى یوم الخمیس یحدد تنظیم ساعات* على انھ 

من المرسوم  التنفیذي السابق یفھم من نص المادة أن المشرع الجزائري قد أعاد         

الجمعة تنظیم ساعات العمل في الأسبوع وذلك من یوم الأحد إلى یوم الخمیس إي أن یومي 
ذه الراحة على یوم واحد أصبحا یوم راحة أسبوعیة للموظف بعد أن كانت تقتصر ھ والسبت

وبالتالي نستطیع القول ان المشرع حفز الموظف من خلال منحھ یومین راحة  الجمعةوھو 

 أسبوعیة من أجال استرجاع قوه العقلیة وحیویتھ الجسدیة في قدرتھ على العمل

  عطل الأعیاد والمناسبات الرسمیة : الفرع الثاني
و المتضمان القانون الأساسي العام  03- 06 والأمر 133 - 66نجد أن الأمر            

  .ھذا النوع من العطل  إلىللوظیفة العمومي لم یشر في موادھما 

جویلیة المعدل والمتمم المحدد لقائمة الأعیاد  26المؤرخ في  278 - 63قانون رقم  إما - 

  )1( :الرسمیة والذي تشمل قائمة الأعیاد الوطنیة والأعیاد الدینیة 

  :د الوطنیة قائمة الأعیا

  یوم واحد  عید العمال  اول مــاي

  یوم واحد  رأس السنة المیلادیة  أول جانفي

  یوم واحد  عید الاستقلال  جویلیة 05

  یوم واحد  عید الثورة  اول نوفمبر
  
  
  
  

                                                             

الجریدة –المعدل والمتمم المحدد لقائمة الأعیاد الرسمیة  1963جویلیة 26المؤرخ في  278 - 63قانون رقم  –)1(
  776ص – 1963اوت  02الصادر في  53الرسمیة العدد 
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  :الدینیةقائمة الأعیاد 

  یوم واحد  عاشوراء

  یوم واحد  المولد النبوي الشریف

  نيیومان الاول منھ والثا  عید الفطر

  یومان الأول منھ والثاني  عیدالاضحى

 

كما اقرأ أیضا المشرع ترسیم راس السنة الامازیغیة عید وطینا وعطلة مدفوعة الأخر 

  .خانفي من كل سنة  12الموافق لــ 
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  العطل الخاصة : المطلب الثاني
وظف بعطل أخري تتمثل في بالإضافة إلى العطل العامة، یمكن أن یتمتع الم          

العطل الخاصة كون رھینة  بوقت العمل فلا یستحقھا الموظف إذا امضي الخدمة الفعلیة، أما 

والعطل العامة تتمیز بالطابع العطل الخاصة فھي رھینة بالإحداث التى تتحدد بموجبھا ، 
  .الدوري على عكس العطل الخاصة

  : روع تكون على النحو التاليوبناءا علیھ سنقسم ھذا المطلب الى ثلاثة ف

  العطل المرضیة: الفرع الاول 
  عطلة الأمومة: الفرع الثاني 
  العطل الاستثنائیة والعارضة : الفرع الثالث
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  العطل المرضیة: الفرع الأول

فأعطى  133- 66من الأمر  39أشار المشرع إلى العطلة المرضیة في المادة       

اشھر، ویتقاضى الموظف خلال ثلاثة اشھر  06طلة مرضیة لمدة للموظف الحق في ع

الأولى راتبھ كاملا ونصف المرتب خلال الثلاثة اشھر الباقیة مع الاحتفاظ بالمنح العائلیة 

  .والتعویضات 

على حق الموظف القائم * على مایلي 133- 66من الأمر  39/02وكما نصت المادة  

  )1( *بالخدمة في عطلة مرضیة

العمل فانھ  إلىانتھاء العطلة المرضیة فإذا كان الموظف لا یستطیع العودة وعند 

  )2( .او على التقاعد عیحال على الاستیدا

المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة والتي  03-06ولم یختلف عنھ الامر  - 

  .ھا اعتبرھا من حقوق الموظف رغم انھ لم یفصل كثیرا في الإحكام المتعقلة ب

توقف العطلة السنویة إثر وقوع مرض * على  03- 06من الامر  201حیث نصت المادة 

  .أو حادث مبرر 
ویستفید الموظف في ھذه الحالة من العطلة المرضیة ومن الحقوق المرتبطة بھا 

  )3( *والمنصوص علیھا في التشریع المعمول بھ 

الراحة والحصول على  القوانین تعترف للموظف المریض بالحق في أنكذلك نجد  - 

یعود  أن إلىعطلة مرضیة لمدة كافیة للشفاء تكون في الحدود المعقولة وذلك رعایة لصحتھ 

  )4(الطبیعیة لحالتھ 

                                                             
  550مرجع سابق ص  133-66من الامر  39/02نص المادة  – )1(
  86احمد سنة ، مرجع سابق ، ص – )2(
  18مرجع سابق ص  133-66من الامر  201نص المادة  – )3(
  231ماجد راغب الحلو ، مرجع سابق ، ص  – )4(
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العمل أو بسببھ، أو بسبب عمل للصالح العام او من  عن  أما إذا كان المرض نتیجة -       

ھ استرداد المصاریف التي اجل إنقاذ شخص، فان الموظف یحفظ بأجر كامل كما یجوز ل

  .تسبب فیھا المرض 
  

العطل الطویلة الأمد في حالھ  إلىكما أشار المشرع في الفقرة الثالثة من نفس المادة  - 

  كالسل والمرض العقلي و السرطان  –الإمراض الخطیرة كإصابة الموظف بأمراض خطیرة 

المرتب خلال السنتین  فالموظف یتقاضى الأجر كاملا لمدة ثلاثة سنوات الأولى ونصف

  .الآخرین مع الاحتفاظ بالمنح العائلیة

 أووبعد انقضاء ھذه المدة فإذا لم یستطیع الموظف العودة الى العمل فانھ یحال على التقاعد 

   )1(على المعاش 
  

بشرح كلى للعطل المرضیة و حوادث العمل في المشرع الجزائري لم یتطرق  أننلاحظ  - 

ینظر المشرع في ھذا الجانب بكل إنسانیة وذلك بمراعاة  أنمل في ولذا نأ 03- 06الأمر 

 أيعكس إن المشرع المصري في ھذه الحالة ، لحالة المریض وخاصة المتقدم من السن

حالة الإمراض المزمنة قد منح الموظف عطلة استثنائیة بأجر كامل إلى أن یشفي وتستقر 

  )2(عملة  إلىحالتھ تمكنھ من العودة 

  

  منح العطلة المرضیةشروط  - 

إن حصول الموظف على العطلة المرضیة یعود أساسا إلى توفر شروط معینة ومحددة التي 

  : اضطر الموظف من اجلھا الانقطاع عن العمل وأداء مھامھ،وھذه الشروط ھي 

  

  

  

  
                                                             

  87احمد سنة، المرجع سابق ص  – )1(
  105ص  1989سنة  2عیة طدیوان المطبوعات الجامالعامة، شریف حلمي خاطر، الوظیفة  – )2(



 الفصل الأول                            الإطار المفاھیمي للعطل في قانون الوظیفة العامة 

 

 

38 

  :  شروط مادیة للعطلة المرضیة - 

علیھا حق الموظف في  لا تستطیع أن ترفض فحص الوقائع المادیة التي یقومأن الادارة 

فإذا أصدرت  رفضھ ،، ومن ثم تستطیع أن تقرر الاستفادة من ھذا الحق او  العطلة المرضیة

تفحص الوقائع المادیة تعتبر قد من ھذا الحق دون  بالاستفادةالادارة قرارا بعدم الاعتراف 

  )1(ارتكبت خطأ یتمثل في التعسف في استعمال السلطة  

المادیة فإنھ یتوجب فحصھا لأن الإدارة تمتلك سلطة واسعة في ھذا إذا نشأت الواقعة  - 

، او التضحیة من اجل مصلحة  ، ماعدا ما یتعلق بمرض الموظف إذا أنقص شخص المجال

،  ، لأن الادارة في ھذه الحالات لیس لھا الحق في فحص الوقائع المادیة عامة أو سبب العمل

  .)2(عن العمل  عجزهذا قدم لھا شھادة مرضیة تثبت مرتبا كاملا إولا بد أن تدفع للموظف 

  

  للعطلة المرضیةالشروط الموضوعیة 

،  إن الشرط الوحید للاستفادة من العطلة المرضیة یتمثل في تقدیم شھادة طبیة مع طلبھ

للإدارة لم یعط  )4( 84/27والمرسوم   )3(  83/11نلاحظ أن المشرع سواء في القانون 

ظف في عطلة مرضیة تلقائیا ماعدا ما تعلق بالإمراض الوبائیة التي السلطة في وضع المو

  الج.........یدخل فیھا الموظف إجباریا للمستشفي مثل التھاب السحایا 
  

المشرع الجزائري لم یقید الموظف بتقدیم شھادة طبیة من عند طبیب محلف ، بل سھل لھ  
  .مرض مسلمة من عند طبیب مختصالأمر وسمح لھ بأن تكون الشھادة الطبیة المثبتھ لل

  

  

  
                                                             

  268ص  2003علي خطار طنطاوي، الوجیز في القانون الاداري ، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، الاردن سنة  – )1(
  233احمد سنة، المرجع سابق ص  – )2(
  المتعلق بالتأمینات الاجتماعیة ، مصدر سابق 83/11القانون  – )3(
المتعلـق  83/11المحـدد لكیفیـات تطبیـق العنـوان الثـاني مـن القـانون  1984یفـري ف 11المـؤرخ فـي  84/27المرسـوم  – )4(

  1984فیفري  14الصادرة بتاریخ  7بالتأمینات الاجتماعیة ، الجریدة الرسمیة العدد 
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أما بالنسبة لتمدید العطلة المرضیة وتجدیدھا یخضع لشروط عامة وخاصة وتعتبر            

الشروط عندما یستغل الموظف كامل حقوقھ في العطلة ، من خلال تقدیم الموظف طلبا 

ھ او رفض ھذا لإدارة لتمدید عطلتھ یمنع الادارة أن توقع علیھ أي عقوبة تأدیبیة كفصل

التمدید ویقدم ھذا الطلب فبل أن تنتھى عطلتھ المرضیة بتقدیم الطلب إلى إدارتھ مع إلزمیة 

  )1(ساعة  48تقدیم الشھادة الطبیة لتمدید العطلة المرضیة السابقة الى غایة انتھاء 
  

لابد للموظف الذي یرید الحصول على العطلة المرضیة تقدیم طلب لإدارة عن          

ریق رئیس المصلحة ، او مباشرة عند الضرورة طلبا یوضح فیھ انھ مصاب بمرض ط

ساعة ، إلا في حالة القوة القاھرة فإنھ لا یعتد بھذه المدة  48المنصوص علیھا قانونا في مدة 

من المرسوم  24رة حسب المادة ــولكن تبقى المدة ساریة المفعول الى غایة زوال القوة القاھ

وإذا كان الموظف حارج الوطن فانھ یقدم طلب العطلة المرضیة عن طریق ،  )2( 84/27رقم 

  السفارة الجزائریة المتواجدة في ذلك البلد
  

العمومیة إمكانیة قیام بإجراء او مراقبة طبیة  للإدارةخول المشرع الجزائري              

لك من اجل التأكد على الموظف المعني بالعطلة المرضیة إذا ما اعتبرت ذلك ضروریا ، وذ

من صحة الواقعة المرضیة ، لأنھ في كثیر من الاحیان یتحایل الموظفین علیھا من اجل 

الحصول على ھذه العطلة عن طریق التمارض وفي ذلك مضرة لسیر المرفق العام بانتظام 

تنبؤ مسبقا بالحالات المرضیة الطارئة او الحوادث واطراد ، ودن شك سیتأثر سیره لعدم ال

لخصوص إذا كان الموظف المصاب  یكون رئیسا في الادارة فمن الصعوبة استخلافھ با

  .فسوف یتعطل اداء المرفق 

  
  

                                                             
  25حسان فرحاتي، مرجع سابق  ص  – )1(
یات تطبیق العنوان الثاني من القانون المحدد لكیف 1984فیفري  11المؤرخ في  84/27من المرسوم  24انظر المادة  – )2(

  216المتعلق بالتأمینات الاجتماعیة ، مصدر سابق ص  83/11
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  عطلة الأمومة : الفرع الثاني 

ان ول مرسوم نص على عطلة الأمومة، للموظفة حق ف ذلك والتي وصغت        

  )1( 16ذلك مادتھ  علىقد نص  27- 84مولودھا، حیث ان المرسوم 

ذا تعتبر عطلة الأمومة من أھم الحقوق التي تستحقھا الموظفة فھي عبارة عن أیام للراحة إ - 

مدفوعة الأجر محددة قانونا لغرض الحمل والولادة والمشرع اھتم بھذه العطلة واعتبــــرھا 

  )2( 1996من الدستور  58لأنھا عنصر من عناصر الأسرة بموجب المادة یا دستور حقا

لقوانین تعترف للموظف بالحق في عطلة الأمومة مدفوعة الأجر لتضع ا إنكذلك نجد  - 

  )3( وتستعید صحتھا بعد الولادة  مولودھا

منھ حیث أقرت حق الموظفة  39/4في المادة  133- 66الأمر  لم یختلفونجد في ذلك انھ  - 

ومة من عطلة الأمحدد شروط استحقاق الموظفة  وأیضا،  القائمة بالخدمة في عطلة الأمومة

لمدة شھرین على  أمومةالموظف القائم بالخدمة الحق في عطلة  إن(  على مایليونصت 
  )4( )استحقاق المرتب

تستفید المرأة الموظفة خلال الفترة الحمل و  213في مادتھ  03- 06وذلك الأمر رقم  - 

  .الولادة من عطلة أمومة وحقا للتشریع المعمول بھ

 98یوما الى ) 60(ضحا من رفع ھذه المدة من شھرین اھتم المشرع الجزائري اھتما وا - 

ھ ــــــمن 29/01المتعلق بالتأمینات الاجتماعیة في مادتھ  11-83في القانون رقم یوما وذلك 

الیومیة عن الفترة التى انقطعت المرأة العاملة إثناءھا عن عملھا ذلك  ةتستحق التعویضی( 
  )5() لمدة أربعة عشر اسبوعا متتالیة

  
                                                             

یحدید كیفیات تطبیق العنوان الثاني من  1984فیفري  11: بتاریخ 27-84من المرسوم التنفیذي رقم  16نص المادة  – )1(
   217ص  14/02/1984: بتاریخ 07الجریدة الرسمیة عدد الاجتماعیة بالتأمیناتوالتعلق  11-83القاتنون من القانون رق 

   -بحمایة الدولة والمجتمع الأسرةتحظى  – 1996من الدستور  58المادة  – )2(
  234اجد راغب الحلو، مرجع سابق ، ص الم – )3(
  511مرجع سابق ص  133-من الأمر 39/04بص ألمادة  – )4(
  1795ع سابق ص مرج 11-83من القانون  29/01المادة بص  – )5(
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نلاحظ إن المشرع الجزائري اخذ بالتطور الاجتماعي ومراعاة منھ لحالة              

یوما دلیلا على اھتمام  98یوما إلى  60الموظفة الحامل قد رفع ھذه المدة من شھرین 

المشرع بعطلة الأمومة وحالة المرأة العاملة ، وتبدأ ھذه المدة متى انقطعت الموظفة عن 

، حیث منحھا تعریض نقدى یعادل أجرھا كاملا عن مدة عطلة ممارسة نشاطھا الوظیفي

الضمان الاجتماعي، ویعود  الأمومة إلا إن دفع ھذا التعویض یكون متاجرا من صندوق 

راك الضمان الاجتماعي ــد اقتطاع اشتــي بعـر الیومــمن الأج% 100یومي بنسبة 

  )1(والضریبة  

  :في الأمومة وتتمثلعطلة وأعطى المشرع حمایة قانونیة للموظفة في 

  الاحتفاظ بمنصب العمل  - 
  .تعویض العاملة او الموظفة خلال مدة العطلة - 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             

للقـانون  والمتممالمعدل  06/07/1996التعلق بالتأمینات الاجتماعیة المؤرخ  17-96 الأمرمن  11نص المادة  –)1(
   07ص  07/07/1996: بتاریخ 42عدد الجریدة الرسمیة  11-83رقم 
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  العطل الاستثنائیة والعارضة :الثالثالفرع 

المتضمن القانون الأساسي العام  1966جوان  02المؤرخ في  133- 66جاء  الأمر 

ن للموظف الجزائري یتمتع بالعطل با( منھ  39للوظیفة العمومیة حیث نصت المادة 

  : الاستثنائیة التالیة 

 وطنیة والدولیةممثلي الحزب والنقابات في الاتحادات الل - 

 .مجموعة المدة المحددة للدورة الموظفین الذین لھم نیابة عمومیة في حدود  - 

 في المباریات الریاضیة والدولیةالجزائر لممثلي  - 

  الخطر في حدود عشرة ایام  ئلیة التي تتسم بالطابعالظروف العا - 

 لموظفي الجنوب في حدود عشرون یوما من كل سنة - 

 للموظفین العاملین في خارج البلاد في حدود عشرون یوما  - 

في حدود ثلاثة اشھر بأجر العامل للموظف الذي مارس مھاما علیا ثم أنھیت  - 

ذه المھمة مھامھ و لم الوظیفة لمدة ستستند الیھ مھمة بشترط ان یكون قد مارسھ ھ

أو الوظیفة لمدة سنة على الأقل ویجوز تمدید ھذه العطلة إلى ستة اشھر أن لم 

  )1(یسوى وضعیتھ 

والتعلق بالعطل حیث أشار ھذا  1966جوان  02المؤرخ في  135-66كما جاء المرسوم 

  : المرسوم إلى العطل الاستثنائیة التي یتمتع بھا الموظف على النحو التالي

  ثلاثة ایام  ین و الأصول او الفروع المباشرة للموظف او الحواشيفاة احد الزوج

  ثلاثة ایام  الموظفین  لأحدولادة طفل 

  ثلاثة ایام  زواج الموظف 

ة لھذا الامتحان على ان دالمشاركة في الامتحان او مسابقة وذلك وفقا للمدة المحد - 

  )2( أیامدود ثلاثة خطورة تقدرھا الإدارة في ح،  أیاملا تتجاوز ھذه المدة عشرة 

                                                             

   550مرجع سابق ص  66/133من الامر  39نص المادة  –)1(
   240مكتبة القاهرة مصر ص  1964المؤرخ سنة  46-64ن، وفقا لقانون رقم شفیق امام ، نظام العاملی –)2( 
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بل  الاستثنائیة العطلان المشرع الجزائر لم تتكلم عن  03- 06 الأمرنلاحظ ان    

للموظف ( من الأمر السابق على  212الحق في غیاب وھذه ما جاءت بھ المادة  أعطاھا

الحق في غیاب خاص مدفوع الأجر مدتھ ثلاثة أیام كاملة في إحدى المناسبات العائلیة 
زواج الموظف ، ازدیاد طفل للموظف ، ختان ابن الموظف، زواج احد فروع  - : الآتیة

  )1(الموظف، وفاة زوج الموظف ، وفاة احد الفروع او الأصول 

  

لق بتدابیر الوقایة من عیت 2020مارس  21مؤرخ في  20- 69رقم  مرسوم تنفیذي - 

مارس  21صادرة  15انتشار وباء فیروس كورونا ومكافحتھ الجریدة الرسمیة عدد 

2020  

لبعض القطاعات عشر یوما  14عطلة استئنائیة مقرر من طرف رئیس الجمھوریة مدتھا 

  الإداریة 
نظرا لوجود جدل كبیر بخصوص التدابیر الاستثنائیة المتخذة من طرف الدولة الجزائریة  - 

على الاقل من مستخدمي  %50والمتعلقة أساسا بوضع  كورونالمواجھة فیروس 

 08والمادة  06عمومیة والإداریة في عطل استثنائیة وھذا تطبیقا لنص المادة المؤسسات ال

حیث أعطیت الأولیة لفئة  2020مارس  21مؤرخ في  20- 69رقم  مرسوم تنفیذيمن 

صغار او النساء الحوامل وكذلك أصحاب الإمراض  أبناءالنساء العاملات اللاتي لھن 
  )2( :انھ یفھم من المواد اعلاه أوضحني المزمنة وكذا من یعانون من ھشاشة صحیة فا

  ھذه العطلة أملتھا ظروف استثنائیة وھي إجباریة ولا علاقة لھا بالعطلة السنویة أن - 

طلح مدفوعة الأجر وھذا دلیل أخر أنھا لا علاقة لھا بالعطل السنویة مص 06ذكرت المادة  - 

  التي ھي أصلا مدفوعة الأجر قانونا

                                                             

   19-18مرجع سابق ص  03-06 الأمرمن  212نص المادة  –)1( 
یتعلق بتدابیر الوقایة من  2020مارس  21مؤرخ في  20-69من  مرسوم تنفیذي رقم  08والمادة  06نص المادة  –)2(

  2020مارس  21صادرة  15الجریدة الرسمیة عدد انتشار وباء فیروس كورونا ومكافحته 
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صغار بالإضافة الى فئة  أطفالاء الحوامل وكذا اللواتي لھن الأولیة لفئة النس أن - 
  .المرضى

حیث یمكن ان تكون النسبة  الأقلعلى  %50تقلیص عدد المستخدمین یكون بنسبة  أن - 

  .لھ خصوصیة  مرفقمن النصف  لآن كل  أكثر

  :ةـــل العارضـالعط

ھذا النوع في  الإدخھذا النوع من العطل ولكن یمكن  إلىان المشرع لم یشر صراحة 

سابقا ولھذا لا  إلیھاعدد العطل الاستثنائیة المعروفة في التشریع الجزائري والتى اشرنا 

نستطیع القول بان المشرع قد ادخل ھذه العطل الاستثنائیة ذلك عن قیام ظروف استثنائیة 

 85/59من المرسوم  87وخطیرة لكن بین ماھیة ھذه الظروف ولم یظھر طبیعتھا في المادة 

  )1(وإنما حدد مدتھا بعشرة ایام  23/03/1985المؤرخ في 

إذا یقصد بالعطل العارضة انقطاع الموظف عن مكان العمل یطرف طارئ بحیث لا   - 

، رفع أقاربھ، وفاة احد أبنائھالمرض شدید، مرض احد  - یمكن من إخبار جھة عملھ مثل

 )2(  زوجتھخلاف بین الموظف 

ري لم یشر صراحة إلى ھذا النوع من العطل ولكن ھذا النوع في أنھ نجد المشرع الجزائإلا 

عدد العطل الاستثنائیة المعروفة في التشریع الجزائري ولھذا لا نستطیع القول بأن المشرع 

الجزائري قد أدخل ھذه العطل في النص العام بحیث أقر بھذا النوع العطل تحت اسم العطل 

ثنائیة وخطیرة لكن لم یتبین ماھیة ھذه الظروف ولم وذلك عند قیام ظروف است الاستثنائیة

 )3(یظھر طبیعتھا 

                                                             
المتضمن القانون الأساسـي النمـوذجي لعمـال المؤسسـات والإدارات  59-58من المرسوم التنفیذي رقم  89نص المادة  –)1(

  349ص  14/03/1985الصادر  13جریدة رسمیة عدد  –العمومیة 
   326ماجد راغب حلو ، مرجع سابق ص  – )2(
   40ان، مرجع سابق، ص فرحاتي حس – )3(
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انھ لا یمكن  ألاإن العطل العارضة نشأت بسبب مفاجئ منعت الموظف من ابلاغ رؤسائھ،   

لأنھ ،  ، مرضیة أمومة أي كانت سنویة للموظف ان یجمع العطلة العارضة مع عطلة أخرى

  .العادیة بطرق عش یظھر تحایل الموظف علة تمدید عطلتھ

كما أن العطل العارضة شرعت لمجابھة ظروف طارئة التي یتعرض لھا الموظف في حیاتھ 

الخاصة والتي تضطره للانقطاع عن عملھ فجـأة ، ولذلك نص المشرع على ان ھذه الحق 

  .یسقط بمضي سنة ولا یمكن المطالبة بھ 
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لقد منح المشرع الجزائري للإدارة سلطة التقدیریة في منح العطل للموظف لضمان حسن          

المرافق العام، حیث تنظیم وتنسیق الطاقات البشریة داخل الإدارة حتى لا تكون ھنا خلال في 

جراءات معینة من ناحیة تسیرھا كما خول المشرع للرئیس الإدارة منح ھذه العطل باختلافھا وإ

برنامج العطل متى كان ذلك ممكنا وفقا لرغبات ھذا الموظف او ذلك لما لم یتعارض مع 

  .المصلحة العامة او مقتضات الخدمة 

وان منح العطل ھي ملك للإدارة حقا كاملا الصلاحیة والسلطة في إقراراھا او عدم  إقراراھا 

  .ي قراراتھا ویتخلى فیھا سلطة الإدارة واضحة جلیة ف

  : من اجل الإلمام بھذا الفضل قسمنا الى مبحثنا ھما

  في منح العطل المعاییر التي تتخذھا الإدارة :المبحث الأول

  الموظف بمناسبة العطلة إتجاه الإدارةدور : الثاني المبحث 
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  المعاییر التي تتخذھا الإدارة في منح العطل :المبحث الأول
مبحث سنحاول إن نبین المعاییر إلى تستند علیھا العطل ومدى السلطات في ھذا ال         

  .الإداري التي منح المشرع الرئیس الإداري في منح ھذه العطل 

ان ھذا المعاییر أتجذھا الإدارة وسیلة في منح للموظف حق العطلة وان الإدارة تملك حق 

میا في العطلة السنویة ومدي تحكم ھذه تنظیمھا وتحدید المدة التي یستفید الموظف من العطلة لأس

  :المعاییر داخل الإدارة من اجل معرفة ھذه المعاییر قسمنھ الى ثلاثة مطالب وھي
  

  معاییــــــر الأقدمیة:  المطلب الأول

  معاییـــــر الســــن:  المطلب الثاني

  الجمع بین المعیارین: المطلب الثالث
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  معاییــــــر الأقدمیة الأولالمطلب 

إن المشرع استعنا بھذا المعیار في تحدید حق الموظف في العطلة السنویة من حیث   

مدتھا أو حتى في بعض العطل المرضیة في المدة التي یقضاھا الموظف إثناء خدمتھ أو بعبارة 

حصیت المدة أوضح المدة التى قضاھا في وظیفتھ منذ التحاق  بالوظیفة او مكان العمل فإذا أ

  .)1(وحددت تحدیدا 

ھذا المعیار تحدید حق الموظف في العطلة بناء على أقدمیة في الخدمة وان كان  إن             

بعض الأحیان یوضح مبدأ عام لجمیع الموظفین ثم تزاد ھذه المدة من العطلة لمن لھ أقدمیة في 

  )2( الوظیفة

إقرار العطل لأسمیا منھا العطل السنویة إن ھذا المعیار تتخذه بعض الدول العالم في 

للموظف وتتخلف باختلاف مدة الأقدمیة في التوظیف وتن ھذه المعیار یخدم الإدارة أكثر من ما 

یخدم الموظف لأن الإدارة خاصة في الدول الصناعیة تستخدم الموظف طوال السنة ولا یستفید 

  )3(معدودات ولا یبلغ تلك الأقدمیة  أیاممن  إلا

  لعطل السنویة في اقدمیة الأ 

یجب إن یكون الموظف متوفرا على الأقدمیة بقدر بستة اشھر متصلة من الفعلي في نفس 

الإدارة ، ما لم یتضمن عقد الشغل او النظام الداخلي مقتضیات أكثر أھمیة ویراد بمدة الشغل 

 196لى نص المادة وذلك بالرجوع ا )4(المتصلة الفترة التي یكون فیھا الموظف مرتبطا بعملھ 

  )5( .....تمنح العطلة السنویة على اساس المؤدى  * نجد انھ  06/03من الامر 

  
                                                             

   15العدد الاول ص  2001المدة، المجلة القضائیة لسنة  العمل محدة عبد السلام ذیب، عقد  )1(
  91جلول فیساخ، مرجع سابق ص   )2(
 2006، سѧѧنىة 1فѧي المѧوارد البشѧریة للمنافسѧѧة العالمیѧة ، القѧاھرة ، دار الثقافیѧة للنشѧر، ط الاسѧتثمارمحمѧد جمѧال الكفѧѧافي ،   )3(

  209ص
ص  2011ـدار قنѧدیل للشѧر ،سѧنة 1ت ،دراسة تحلیلیة للاعلاقѧات الفردیѧة ،طالتنظیم القانوني للاجازاھیثم حامد المصاورة،   )4(

126  
  17المتضمن القانون الاساسي العام للوظیفة ، نفس السابق ص 06/03الامر  196انظر المادة   )5(
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فقد حاول المشرع الجزائري إن یرسي مبدأ المساواة في حق العطلة السنویة بین جمیع   

الموظفین ولم یفرق بین كبیر او صغیر، لأن كل موظف كانت وضعیتھ وسلكھ یطمح إن یستمتع 

  .)1(لحق بھدا ا

عام  وكأصلیستحق الموظف العمومي عطلة سنویة تختلف مدتھا بحسب الفئة الوظیفیة، 

التي تمتد من اول یولیو من  ةالتراجعیالعمل المؤدى خلال الفترة المرجعیة  أساستمنح على 

یوما كاملا حسب ما  30 أقصىیونیو من سنة العطلة وتحدد مدتھا كحد  30السنة السابقة الى 

  )2( 06/03 الأمرمن  196ي نص المادة جاء ف

تقاس " بأنھ 05المتعلق بالعطل السنویة نجد انھ ذكر في مادتھ  81/08كما إن القانون رقم 

المدفوعة الأجر على أساس یومین ونصف من الشھر من الشھر الواحد من العمل دون العطلة 

  )3(" أن تتجاوز ھذه المدة بثلاثین یوما في السنة الواحد للعمل

بالنسبة للموظفین حدیثي العھد بالتوظیف تحسب مدة العطلة السنویة بحصة نسبیة  إما

 198امـــا بالرجوع للمادة  02فقرة  196توافق فترة العمل المؤداة حسب ما جاء في نص المادة 

یوما معادلة لشھر من العمل لھم، وبذلك تكون العطلة  15تعتبر كل فترة عمل تتعدى  02/

  )4(یوما بعد سنة من العمل  15مفتوحة لھم ھي السنویة ال

 السنویة،یلاحظ على ھذا المعیار لم یقره المشرع بل حدد كیفیة الاستفادة من العطلة 
غیر صائب لان  اعتمده بعض الدول العالم انھ یركز على عامل السن وھذا وان معیار الأقدمیة 

    .من العمال دون الفئات الأخرىفئة معینة التركیز على 

  

  
                                                             

 2013رة، سѧنة بلقاسم حسونة، الالتحاق بالوظیفة العمومیة في التشریع الجزائري، مذكرة ماستر، جامعѧة محѧد اخضѧر بسѧك  )1(
  43ص  2014/
  17السابق ص مصدرالعام للوظیفة ،  الأساسيالمتضمن القانون  03/ 06، الامر 196انظر المادة   )2(
  887المتعلق بالعطل السنویة  ، مصدر السابق ص  81/08، قانون 05انظر المادة   )3(
  18، 17نفس المرجع ص  06/03 الأمرمن  198/02و  196/02انظر المادتین    )4(
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  وعطلة الأمومة المرضیة العطلفي الأقدمیة 

إن حصول الموظف على العطلة المرضیة یعود أساسا إلى توفر شروط معینة وحددة    

التي اضطر الموظف من اجلھا عن العمل وأداء مھامھ ، نجد المشرع الجزائري من خلال 

  . قدمیة فیھاولم یشرط مبدأ الأ باعتبارھا حق مكتسب للموظفالنصوص القانونیة 

المتعلق بالقانون الأساسي للوظیفة العمومیة بان  66/133من الأمر  39لقد نصت المادة   

إثناء فترة اثني اشھر  06للموظف القائم بالخدمة الحق في عطلة مرضیة مدتھا  أقصاھا ستة 

ى عشر شھرا متتالیة، وذلك في حالة ما إذا كان المرض یمنعھ من ممارسة مھامھ، ویتقاض

الموظف أجرتھ كاملة لمدة ثلاثة اشھر، وخلال الثلاثة اشھر الموالیة لھا یخفض مرتبھ إلى 

    .)1( النصف

أن ھذا المعیار بالنسبة للعطل المرضیة یعطي للإدارة السلطة في تقدیر صعوبة العمل 

  .والأقدمیة في تقریر ھذا الحق

ق مشروع لكل امرأة عاملة وذلك لم تقر المشرع الأقدمیة في عطلة الأمومة بل ھي ح
  .وضع الحملحالة ھي في 

  العطل العارضة الاستثنائیةالأقدمیة بالنسبة للعطل 

المتضمن القانون الأساسي العام  1966جوان  02المؤرخ في  133-66جاء الأمر 

الاستثنائیة، وان الأقدمیة في ھذه العطل إقرار للوظیفة العمومیة نصت على جمیع العطل 
  .لطة الإدارة في منح العطل المشرع للس

  

  

  

  
                                                             

  550المتضمن القانون الاساسي العام للوظیفة ، مصدر سابق ص  66/133من الامر  39انظر المادة  - )1(
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  معاییـــــر الســــن:  المطلب الثاني

ھل : والسؤال المطروحأن ھذا المعیار یقصد انھ مدة العطلة تعطى للموظف وفقا للسن   

ان المشرع الجزائري اخذ بھا المعیار ما إذا كان الموظف عجوزا ان  لھ مدة معینة من العطلة 

  لھ من عطلة خاصة بھ من العطلة؟وان الموظف الصغیر السن 

المتعلق بالقانون الأساسي للوظیفة العمومیة لم یذكر المشرع معیار  06/03حسب الامر           

السن في منح العطل للموظفین حیث انھ وإثناء ترسیم الموظف في عملھ تمنح علھ عطلة سنویة 

 و السن، عامل على یركز أنھ المعیار ھذا على یلاحظ وبعد انقضاء تسعة اشھر لتثبیتھ في رتبیھ ،

 مدة إعطائھا و الأخرى الفئات دون العمال من معینة فئة على التركیز لأن صائب غیر معیار ھو

 التمییز ھذا یكون قد و العمل بنفس یقومون منھأ رغم أخرى دون لفئة إجحاف فیھ أقصر أو أطول

 فترة إلى یحتاج من الموظفین من لأن ، )1(للعمل منھإتقا عدم و أدائھم تقاعس في سببًا الموظفین بین

 علیھ و العكس، یكون قد و العائلة بمشاكل انشغالھ  لعدم الصغیر یحتاجھا لا و العطلة من طویلة

 معالجة یمكن لأنھ الإنسانیة، و الرحمة عاطفة و السن بحجة الموظف طاقة یستغل المعیار ھذا فإن

 العدل یحقق ثم من و السن فروق یراعي أنھ یظھر المعیار ھذا أن رغم، آخر علاجًا الأمور ھذه

 : التالیة بالعیوب یتسم أنھ إلا إنسانیتھم على یحافظ و الموظفین بین

 على مقبلا الصغیر یكون فقد لھ مبرر لا الكبیر أو السن الصغیر الموظف على التركیز إن -

 . العمل

 أنشط و جسما أقوى المسن الموظف نیكو قد و منھ حالا أحسن لأنھ الكبیر نظیره من أكثر -

 موظف من فكم بسنھ، یقاس لا الإنسان لأن السن المتوسط الموظف من صحة أوفر و فكرا

 .قائمًا الھیكل إلا فیھ یبق لم شاب موظف من كم و نشطًا قویًا عوده زال ما شیخ مسن

  العاجز إحالة و عنھ عملال تخفیف و للصغیر الساعات بتقلیل علاجھ فیمكن الأمر ھو ھذا كان إذا   

 العجز و الكبیرة السن لذوي البطالة على الإحالة و بطالة یشكو العالم إن و سیما لا التقاعد على   
                                                             

  93جلول فیساج، مرجع سابق ص   )1(
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 عادل غیر تصرف و بین ظلم فھو السن أساس على التمییز یكون أن أما البطالة لذوي فرصة   

 .الموظفین فئات بین وجھ بدون تمییز و

  ع بین المعیارینالجم: لمطلب الثالثا

الاقدمیة " حدد المشرع الجزائري شروط في توظیف من ھذه الشروط السن وذلك الخبرة     

تشرح كیفیة  المتعلق بالقانون الأساسي للوظیفة العمومیة  03-06في منصب وجاء الامر " 

منح ووجباتھ في اداء العمل المناط الیھ وان منح العطل للموظف یتطلب اداء لحقوق الموظف 

 مدة أخذ في الموظف جمیع بین المساواة مبدأ أقر لأنھ حكیم معیار و نبیل اتجاه ذامختلف العطل ھ

 )1( : یلي كما مبررة سبلا ینتھج ذلك بعد و موحدة عطلة

  .الموظفین فئات جمیع بین المساواة مبدأ إرساء -

 المشرع من ةمراعا ھذا و غیره من أكثر مدة الخطیرة أو الشاقة الوظیفة لصاحب یعطى -

 .العمل لطبیعة

 في معتبرة مدة غیره، من أكثر مدة قضى الذي الموظف مكافأة إلى وسیلة أو سبیل فیھ -

 الاعتناء من فیھ ھذا و السنویة، عطلتھ مدة عن فضلا زائدة أیام فیعطى المؤسسة

 لسلببا أثرھما یعود فكلاھما السابقین للمعیارین خلافًا الكثیر  الشيء تحفیزه و بالموظف

 .الموظفین شؤون یرعى إنساني و متطور حضاري عصر في أننا و خاصة الموظف، على

 قد و الحق ھذا تقریر في الأقدمیة و العمل صعوبة تقدیر في السلطة للإدارة یعطي المعیار ھذا إن 

 ھذا توضیح إن .العطلة ھذه تقاس أساس أي على و المرضیة العطلة معیار عن البعض یتساءل

 الذي الموظف لأن بالغنم الغرم قاعدة إلى تستند المرضیة العطلة أن في إلیھ نشیر أن یمكن التساؤل

 و نوعھا كان أیًا لھا جلیلة خدمات قدم و موظفیھا تعداد في أصبح و المؤسسة في زمنیة مدة عمل

 تحدد زمنیة، مدة تعطیھ أن علیھا وجب و مرض إذا لھ مدینة تصبح انھفإ إدارتھ منھ استفادت

 .لھ مرتب دفع مع نفسھ یعالج و فیھا یستریح عطلة المقعد، للمرض المثبتة الطبیة الشھادة حسب
                                                             

  93جلول فیساج، مرجع سابق ص   )1(
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  الموظف بمناسبة العطلة اتجاه الإدارةدور : الثاني المبحث 

سنقوم في ھذا المبحث بدراسة دور الإدارة اتجاه الموظف وكیفیة منح العطل لھ  كما     

مجال الوظیفة العمومیة سلطة كاملة اتجاه الموظف من حیث  إقرار المشرع للرئیس الإداري في

إصدار ھذه العطل او قبولھا او رفضھا ، كما ان ترقیة او تأدیب الموظف تتحكم فیھا مدى سلطة 

ولمزید من التفصیل من اجل الإلمام  تأدیبترقیة او  (الإدارة في منح ھذه الإجراءات 

  :طالب  على النحو التاليبالموضوع قسمنا ھذا المبحث الى ثلاثة م
  

  دور الإدارة في إقرار العطلــــة للموظف :المطلب ألأول     

  تــرقیـــة المـــوظـــف اثنـــاء العطلــــة:  المطلب الثاني     

  تــأدیــب المـــوظـــف اثنـــــاء العطلــــة: المطلب الثالث    
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  للموظف العطلــــة دور الإدارة في إقرار :المطلب ألأول

 نـم عطلھم نیالموظف إعطاء مجال في للإدارة  واسعةدورا  الجزائري المشرع أعطي             

 للإدارة مكنی ثم ومن ، العمل وضرورة العامة ةالمصلح لمعیار ذلك في مستندابمختلف الإشكال 

نزاع بینھ  ھناك كان إذا خاصة الموظف لھذا بالمرصاد وتقف الحق ھذا استعمال في تتعسف أن

  :ليی ما سنتناول ھیوعل العطل جمیع في ریالتقد سلطة لھا الإدارة أن كما لإدارةوبین ا
  

   السنویــة للعطل  دور الإدارة اتجاه     

 بالقانون المتعلق 1966 جوان  02: الصادر بتاریخ 66/133فقرة من الأمر  39نصت المادة 

 ومای نیثلاث مدتھا ةیسنو عطلة في الحق لھ بالخدمة القائم أنب" ةیالعموم فةیللوظ العام الأساسي

  .)1("ذلك المصلحة اقتضت إذا إرجائھا أو ةیالسنو العطلة طیتقس في ةیالحر مطلق وللإدارة متتابعة

المشرع انھ كفل للموظف حقھ في عطلة سنویة بناء على العمل المؤدي فانھ لم  إننلاحظ         

مطلق في ھذا الحق یتصرف فیھ كیفما ووقتما شاء وإنما منح الإدارة یخول لھ حق التصرف ال

 المشرع لأن الشأن في ھذاممثلة المصلحة العامة سلطة تنظیم ھذا الحق ولھا كامل الصلاحیة 

 الإداري سیالرئ وأن العام بالصالح أعلم الإدارة أن اعتبار على "ةیالحر مطلق " عبارة أستعمل

 أن كما رییالتس على الأول المسئول وھو وإحكام بانتظام إدارتھ ریسی أن على الحرص كل صیحر

 رت أ إذا مایس لا العامة للمصلحة وفقا إلا تعطي ولا العطلة طیتقس سلطة لھا الإدارة أن یبین النص

 العمل ریس بنظام خلیو العامة المصلحة على ذلك ؤثریس كاملة بعطلة أستمتع إذا الموظف أن

 كل انیب خلال من كافي ریبتبر كونی أن جبی الحق لھذا الإدارة استعمال لكن لھا، مشاكل سببیو

 إلى دعوای مبرر أي لھا كنی لم إن متعسفة، أصبحت وألا التصرف ھذا إلى دعت التي الوسائل

 استدعاء سلطة لھا الإدارة أن كما الموظف صالح ریلغ ریالتبر كونی انیالأح أغلب في ولكن ذلك،

  )2( "ةالخدم مصلحة لضرورة طلةع في وھو الموظف

                                                             
  550مصدر سابق ص  66/133من الأمر رقم  2- 39/01نص المادة   )1(
  887المتعلق بالعطل السنویة مصدر سابق ص  81/08قم من القانون ر 11نص المادة   )2(
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 في وھو عطلتھ أخذ قد الموظف كان ولو حتى الإدارة لصالح المشرع قرره قد الإجراء ھذا إن    

 أن على بعمل امیللق استدعاؤه مكنی إذ الخاصة بشؤونھ مستمتعا العمل عن دایبع استجمام حالة

 ةر والضروریالتأخ نتظری ولا رییالتس في بالغة ةیأھم وذا ومستعجلا ایضرور العمل ھذا كونی

 عطلة في موجود بھا المكلف الموظف یكون مستعجل شيء منھا طلبی قد الإدارة أن إذ قائمة،

 .عطلتھ وتقطع المستعجل العمل بھذا امیللق ھیفتستدع

 على حفاظا العطل میلتنظ ومحددة محكمة نصوص اغةیبص تكفل قد المشرع فإن ذلك على وبناءا

وذلك بتحدید على  بالموظف تضر قد واسعة الإدارة سلطات تكون  لا وحتى نیالموظف مصلحة

مصلحة العامة لاستعمالھا الصحیح من طرف الإدارة لأنھا تحتاج إلى دقة وتحدید سلطات 

  .الإدارة وتقیید حریاتھا
  

تملك الادارة مجموعة من الأسباب تجعلھا ترجئ :  إرجاع العطلة السنویة متعلقة بالإدارة 

  : طلة الموظف ومن ھذه الاسباب مایليع

الذي یتمتع بحق حالة ان ھذه في اذا كان الموظف لا یتمتع بحق الاستفادة من العطلة  -

الاستفادة من ستة عشر یوما متتالیة من العمل خلال سنة استخدامھ یمكنھ أن یرجئ 

ب عملھ منذ عطلتھ الى السنة المقبلة ، ومعنى ذلك أن یكون ھذا الموظف قد التحق بمنص

 یوما ، فھذا الموظف خول لھ القانون ھذا الاستثناء  30مدة تخولھ في عطلة سنویة مدتھا 

بمعني الكلمة  ، ولذلك یمكنھ أن  لأن المدة المستحقة في حقیقة الامر لا تكفي لأن عطلة 

یرجئھا الى السنة اخرى لیتحصل علة مدة أطول تكون كافیة لراحتھ واستعادة قدرتھ على 

ذكره في كون ھذا الموظف لم یعمل مدة زمنیة طویلة لعمل، وھناك اعتبار اخر یمكن ا

  . )1("حتى یتعب ویشعر بالملل وعلى الاقل قلنا ان یعمل سنة متواصلة في الخدمة

  
                                                                                                                                                                                                         

  
 2003عبد الغني بسیوني عبد الله، النظریة العامة في القانون الاداري ، منشأة المعارف للنشر والتوزیع، الاسكندریة ، سѧنة   )1(

  350ص 
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اذا كان الموظف استدعي من اجل تكوین نقابي او سیاسي او مھني ، فانھ في حالة  -

  .أخرى لى سنة االحالة یرجئ الموظف عطلتھ 
  للعطل المرضیة دور الإدارة اتجاه 

فیھا لأنھا  الإدارةفي العطل المرضیة فیلاحظ ان المشرع قد قلل من سلطة  الإدارةدور  إن   

  .)1("المرض  إثباتخول لھا حق طلب تتعلق بصحة الموظف بل 

قبة وھذا بعد تأشیر وموافقة الطبیب المراقب على ھذه العطلة ومدتھا ولھا سلطة في مرا

مثل الخضوع  )2(" الموظف ومدى خضوعھ للالتزامات المذكورة في القانون التأمینات 

تقررھا مصلحة الضمان الاجتماعي بالتعاون مع  التيللفحوصات والكشوف الطیبة وكل التدابیر 

الطبیب المعالج والامتناع عن كل نشاط غیر مرخص بھ، ھنا لا یظھر دور الإدارة اتجاه العطل 

  . یتحكم فیھا قانون التأمینات وعلى الإدارة تطبیقھ فقط على الموظف إنما المرضیة

   دور الإدارة اتجاه عطلة الامومة

اذ قد أوجب المشرع على المرأة الحامل ) عطلة أمومة(والحال نفسھ بالنسبة لعطلة الولادة 

 أیضاوما ھنا   )3(وحتى تستفید من عطلتھا او حقوقھا إن یتم ذلك على ید طبیب مختص او قابلة 

  .الأمومةفي العطلة  الإدارةلا تظھر دور 

عطلة الامومة تعتبر من حالات الانقطاع المؤقت عن ممارسة النشاط الوظیفي ، تؤثر على 

السیر الحسن للمرفق العمومي بالنظر الى ان الموظفة الموجودة في عطلة أمومة تتولى القیام 

لأن  بإمكان السلطة الاداریة المعنیة تدبیر ر لا یكون شدیدا بمھام وظیفة معینة، إلا أن ذلك التأثی

أمورھا واستخلاف الموظفة المتغیبة لعملھا مسبقا بتاریخ انقطاع ھذه الاخیرة عن العمل ، 

                                                             
  1794المتعلق بالتأمینات الاجتماعیة مصدر سابق ص  83/11من القانون  10نص المادة   )1(
  1795المتعلق بالتأمینات الاجتماعیة مصدر سابق ص  83/11من القانون  19نص المادة   )2(
  1795المتعلق بالتأمینات الاجتماعیة مصدر سابق ص  83/11من القانون  24انظر المادة  – )3(
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لا یمكنھا الانقطاع عن ممارسة وعطلة الامومة بالرغم من انھا حق خالص لأي موظفة إلا انھا 

    )1(تباع جملة من الاجراءات الموصدة لذلك النشاط الوظیفي دون إذن مسبق ةإ

  :الاستثنائیةللعطل  دور الإدارة اتجاه 

 إذوألزم الموظف بجملة من الشروط المشرع قد خول للإدارة سلطة واسعة   إننلاحظ        

والمتضمن العطل على  66/133في نص المادة الرابعة من المرسوم رقم  الجوازاستعمل لفظ 

من  5فقرة  39علیھا  في المادة  صالمنصوتمنح للموظفین العطل الاستثنائیة یجوز ان  "انھ 

، حیث یخول ھذا النص  )2("العام للوظیفة العمومیة الأساسيوالمتعلق بالقانون  66/133 الأمر

الموظف بتقدم جمیع الوسائل الاثباتیة للاستفادة  وإلزامسلطة واسعة في تقدیر ھذه العطلة  للإدارة

  .لعطلة من ھذه ا

 والمتعلق 1985مارس  23المؤرخ في  85/59التنفیذي ولكن قد استدرك المشرع في المرسوم 

على أن  "  منھ 89نص في المادة العمومیة حین  والإداراتبالقانون النموذجي للمؤسسات 

   )3("للموظف الحق في الغیابات والعطل الشرعیة والغبابات الخاصة المدفوعة الاجر

  :دارة حق المراقبة بتوفر الشروط المطلوبة في ھذه العطل وھى إذ قد منح للإ

 الى الغباب الموظف  تدفع أسبابان ھناك  إثباتلابد من  - 

 العاملین في مناطق الجنوب  - 

  ممارسة وظیفة تحتوى على مشقة من التعب العصبي  - 

ة في مادتھ العمومی للوظیفةالعام  الأساسيالمتضمن القانون  06/03رقم  الأمروجاء         

ان المشرع قد استبدل مصطلح العطل الاستثنائیة برخص للتغیب دون فقدان الراتب بحیث  208

ألزم الموظف في تقدیم مبرر مسبق للاستفادة من ھذه الرخصة وان من شانھ ان یعطي للإدارة 

                                                             
  28مصدر سابق ص  احمد سنة – )1(
  552ئیة   مصدر سابق ص المتعلق العطل الاستثنا 66/135من القانون  04نص المادة   )2(
والمتعلق بالقانون النموذجي للمؤسسات والإدارات  1985مارس  23المؤرخ في  85/59المرسوم التنفیذي  89نص المادة   )3(

  349العمومیة مصدر سابق ص 
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سب ح أخرومن ھنا یمكن القول ان سلطة الإدارة  تضیق وتتسع من حال الى  )1(سلطة تقدیریة 

  .مقتضیات العمل ووفقا لإحكام القانون

لق بتدابیر عیت 2020مارس  21مؤرخ في  20- 69رقم  مرسوم تنفیذيإما بالنسبة ل         

 21صادرة  15الوقایة من انتشار وباء فیروس كورونا ومكافحتھ الجریدة الرسمیة عدد 

تجاه الموظفین الصادر عن رئیس الجمھوریة فان الإدارة لیس لھا دور ا 2020مارس 

  .إلى غایة زوال ھذا الوباء في المرسوم  نالمعنیی
  

 العارضـة العطـلدور الإدارة اتجاه  - 

فالعطل العارضة كما ذكرنا سابقا ھي العطل التي تنسئھا اسباب عارضة ومفاجئة ، لا           

تھ المسبقة معرفیستطیع الموظف فیھا ابلاغ ادارتھ مسبقا للسماح لھ بالغیاب لعدم إمكانیة 

  )2(بوقوعھا وذلك لوجود الحدث المفاجئ 

إن المشرع أعطي للإدارة نفس الإجراءات بالنسبة للعطل الاستثنائیة وان سلطتھا حسب 

  .مقتضیات العمل والمصلحة العامة

     

  

  

  

  

  

                                                             
  18مصدر سابق ص   06/03من القانون   208انظر المادة  – )1(
ي مجال الوظیفة العمومیة ، مذكرة مكملة لنیل شھادة ماستر، جامعة محمد خیضر حسان فرحاتي ، النظام القانوني للعطل ف – )2(

  40ص  2015- 2014،كلیى االحقوق، یسكرة ، سنة 
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  تــرقیــة المـــوظـــف إثناء العطلــــة: المطلب الثاني 

ف خدمة المرفق العام عند بلوغھ سن معینة او بموتھ تقتضي الضرورة ان یغادر الموظ      

العطل ،  حیث ینتج عن ذلك فراغ في الوظائف لذلك تقوم الإدارة باستخلافھ ویتم ذلك  وإثناء

  .)1("غالبا عن طریق الترقیة 

التغیر الذي یطرأ على المركز القانوني للموظف ، الذي ینجر عنھ  أنھاتعرف الترقیة على      

وظیفتھ الحالیة في  وى زملائھ في السلم الإداري وذلك یتحقق بتقلد الموظف وظیفة تعلتقدمھ عل

  )2("الواجبات والصلاحیات 

  على الترقیة 106ي مادتھ ـــالمتضمن القانون الأساسي للوظیفة العامة ف 06/03نص الأمر رقم 

الأعلى مباشرة وتتم تنصت على تتمثل الترقیة في الدرجات في الانتقال من درجة إلى الدرجة 

   )3(بصفة مستمرة حسب الوتائر والكیفیات التي تحدد عن طریق التنظیم 

 في الصعود من عنھا ینتج لما ذلك و للموظف المھني المسار في أساسیة دعامة ةـالترقی رــتعتب

  رـتعتب ذلكـب  لآخر سلك من أو السلك نفس لـداخ الراتب بزیادة أو الإداري السلم في الدرجات

    )4(يالوظیف أدائھ تطویر و عملھ في الإخلاص و الموظف، قبل من الأحسن لتقدیم حافز الترقیة

     

  

 
 

                                                             
   143ص  1999،دار الجامعة الجدیدة مصر سنة  الإداريمصطفي ابو زید فھمي الوسیط في القانون   )1(
، كلیѧѧѧة  الماجسѧѧتیرالعمѧѧومي الجزائѧѧري، بحѧѧѧث لبیѧѧل شѧѧѧھادة  موظѧѧѧفللحمایѧѧѧة الموظѧѧف فѧѧي النظѧѧѧام القѧѧانوني فریѧѧѧد رنѧѧاي   )2(

  143ص  2004الحقوق،جامعة مولود معمري، تیزي وزو سنة 
  18مصدر سابق ص   06/03من القانون   106انظر المادة  – )3(
لѧوطني للانتاجیѧة كمѧال زمѧور، ترقیѧة المѧوظفین فѧي قطѧاع الوظیفѧة العمومیѧة، مѧذكرة نھایѧة التكѧوین المتخصѧص، المعھѧد ا – )4(

  14ص  2006-2005التنمیة الصناعیة المدیریة العامة للوظیفیة العمومیة سنة 
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 السؤالولكن اط ـة نشـة ایا كان نوعھا یعتبر في حالــان الموظف المستفید من العطلو  

و ھل تستطیع الإدارة ترقیة الموظف خلال عطلتھ سواء كانت سنویة او مرضیة ا: المطروح 

  ؟   استثنائیة من درجة الى درجة اعلى منھا او من رتبة الى رتبة اعلى منھا
سبق إن عرفنا إن الترقیة بما استقر علیھ القضاء الإداري بأنھا تقلید الموظف درجة اعلى 

من الدرجة المستفید منھا السلم الإداري وتترتب على ھذه الترقیة زیادة في المرتب ولذا فان 

نھا وأھمیتھا وتطورھا فھي أكثر أھمیة من المنح والمكافآت لأنھا تزید من سلطات الترقیة لھا وز

 عن أو أقدمیتھ طریق عن الموظف علیھا یتحصل قد وھي.)1(الموظف وتبعاتھ وترفع مرتبھ 

 وتفانیھ عملھ في الموظف لاجتھاد الاختبار طریق عن یتم أو مھني امتحان أو مسابقة طریق

  شھادتھ من أعلى علیا شھادة على الموظف كحصول المؤھل طریق عن الترقیة أو إخلاصھوٕ 

  )2( الشھادة ھذه أساس على الموظف فیكافئ

 على ترقیة تعمل فإنھا العاملین المجتھدین وتشجیع الممتازة الكفاءات على حفاظا الإدارة إن    

 خدمة حالة العطلة دامتما تشجیعیة مكافأة أو علاوة أیة منحھ أو الرتبة في الترقیة سواء الموظف

 فیھ فرووتت الخاصة بالترقیات التأھیل قائمة في مسجلا الموظف إسم كان إن ذلك یمنع ما یوجد ولا

  :إذ أن ترقیة الموظف یشترط فیھا عدة شروط نذكرھا في مایلي  )3( قانونا المطلوبة الشروط

  وظفأن یكون الترقیة للدرجة التالیة مباشرة للدرجة التي یشغلھا الم - 

 ان تكون الترقیة لوظیفة شاعرة اي خالیة - 

ان تكون ترقیة الموظف لوظیفة من ذات مجموعة الوظائف النوعیة التي تندرج فیھا  - 

 .وظیفتھ 

 .ان یكون الموظف على مستوى لائق من الكفاءة في عملھ یبرر ترقیتھ - 

                                                             
  470ص 2007، القاھرة سنة  العربي الفكر دار ، الإداري القانون مبادئسلیمان الطماوي   )1(
  550مصدر سابق ص  66/133من الامر  35-34نص المادتین   )2(
مومیѧة علѧى ضѧوء التشѧریعات الجزائریѧة وبعѧض التجѧارب الاجنبیѧة  دار ھومѧة، الجزائѧر ،سѧنة الوظیفة الع ،ھاشمي خرفي   )3(

  191ص  2010
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 .ان تتوافر في الموظف شروط الوظیفة الشاعرة - 

 .یب الذي تتیحھ الادارة التي یعمل بھاان یجتاز الموظف بنجاح التدر - 

  )1( متصلة سنوات أربع مدتھا تجاوزت مرتب بدون إجازة أو إعارة في العامل یكون ألا        

 عطلةفي  وھو یرقى أن یمكن إذ مؤسستھ أو إدارتھ في الموظف حضور تتطلب لا فالترقیة ومنھ

 تكون فرحتھ وقد امتیازات أو ترقیات من علیھ تحصل ما على العمل إلى عودتھ عند لھ ویبلغ

المرضیة  للعطل بالنسبة كذلك الأمر ویتحقق وحیویتھ نشاطھ فیستعید الترقیة بھذه كبیرة

فعلیة كحالة  خدمة في الموظف یكن لم إن أما واجبا أدائھ بعد عملھ إلى یعود عندما أو والاستثنائیة

  .ھ وذلك لعدم توفر الشروط المطلوبة للترقیة الاستیداع مثلا أو العطل بدون مرتب فلا یمكن ترقیت
  

یلاحظ إن المشرع الجزائري لم یمنع الإدارة من ترقیة الموظف وھو في عطلتھ متى            

  . توفرت الشروط اللازمة بحیث ترك للإدارة سلطة التقدیر والملائمة لإقرار ھذا الحق للموظف 

طوالة الأمد فان الإدارة لا ترقي الموظف إلا في  إما العطلة المرضیة وعطلة الأمومة والعطلة

  .حالة عودتھ الى نشاط الخدمة مع احتساب مدة الخدمة الفعلیة

  

              

  

  

  

  

  

  
  

                                                             
  267 -265ماجد راغب الحلو مرجع سابق  ص  -  )1(
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  تــأدیــب المـــوظـــف اثنـــــاء العطلــــة: المطلب الثالث

عن  ویترتب فعلیة دمةخ حالة في یعتبر العطلة من المستفید الموظف أن سابقا أشرنا لقد          

إلى  وما ومكافآت ومنح وعلاوات وترقیة مرتب من للموظفین المقررة الحقوق بكافة تمتعھ ذلك

 .لذلك المقررة الشروط فیھم تتوفر الذین للموظفین القانون قرره مما ذلك

 وھو في موظف ضد التأدیبیة الإجراءات اتخاذ في الإدارة سلطة مدى المطروح التساؤل ولكن

 .المطبقة علیھ العقوبة ھي وما نوعھا كان أیا ما بعطلة تمتعھ أثناء مھنیا خطأ ارتكابھ عند لةعط

 مجموعة من أیضا ھي بل شاغلھا بھا یتمتع المزایا والحقوق من مجموعة لیست الوظیفة إن       

 ت الملقاةالواجبا وھذه تنفیذھا، على العمل و باحترامھا  الموظف بھا یلتزم والواجبات التكالیف

 واجبات أن تكون وأما معینة بأعمال بالقیام كالالتزام إیجابیة واجبات تكون قد الموظف عاتق على

 واجب أو إفشاء اسرار  عدم أو الوظیفة مع المتنافیة الأعمال بعض ممارسة بعدم كالالتزام سلبیة

 عدة إلى في  ذلك ویرجع تحدیدا ولا حصرا  بطبیعتھا تقبل لا بنوعھا الالتزامات  وھذه ، التحفظ

 على التي تفرض طبیعتھا الوظائف من مجموعة لكل أن إذ ذاتھا، الوظیفة في تكمن امتیازات 

 صاحبھا الذي  یقید الأمر وقارھا للوظیفة فإن كذلك والتصرف الوعي و الیقظة من قدرا الموظف

 وظیفتھ ویتناسب ةبكرام یلیق مستوى بالتزام  الخاصة تصرفاتھ في حسن بسلوك الالتزام في

 )1(قدرھا

 فلھ أن العمل متطلبات تقتضیھا لضرورة إدارتھ واستدعتھ عطلة في الموظف كان فإذا ومنھ        

 لرفض أداء تأدیبیة عقوبة علیھ توقع أن لإدارتھ یمكن ذلك رفض فإن إدارتھ طلب إلى یستجیب

من الحادي   المادة إلیھ أشارت ما وھذا العمل ولضرورة قانونا استدعائھ رغم بھ المكلف العمل

في عطلة لضرورة  وھو العامل استدعاء یمكن "  حیث نصت على 81/08قانون العطل السنویة 

   )2(  "ملحة للخدمة وفقا للشروط تحدد بمرسوم

                                                             
  455ص  -1975إبراھیم محمد السید، شرح نظام العاملین المدنیین بالدولة ،دار المعارف ،مصر ، طبعة   )1(
  887مصدرسابق ص  81/08نون رقم من القا 11المادة   )2(
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 الأمر ھذا العمومیة للوظیفة العام الأساسي بالقانون المتعلق 06/03 الأمر عن یختلف ولم        

 فإن ذلك حقھا من لان عطلتھ في وھو الموظف استدعاء لھا القانون قرر قد الإدارة أن یبین الذي

 ھذه لأن الموظفین ونزوات لأھواء العمل وتترك ، الأیدي مكتوفة أن تبقى یمكنھا فلا وعصى أبى

 الموظف ضد تأدیبیة إجراءات  اتخاذ یخول ما وھذا المصلحة لھا لضرورة أعطیت إنما السلطة

 إلى یوم من المرتب من  و الخصم والتوبیخ الإنذار مثل التأدیبیة من  العقوبات شاءت ما المخالف

 من الخصم مثل الثانیة الدرجة من عقوبات ضده تتخذ أو الأولى الدرجة وھي عقوبات أیام ثلاثة

  )1( .التأھیل قائمة من والشطب أیام ثمانیة إلى أیام من أربعة المرتب

 كان وٕاذا  )2(  للموظف وٕإنصافا للتعسف إبعادا ومسببة مبررة العقوبات هھذ تكون أن ولابد       

فإنھ  عمل حالة في یكون الذي الموظف تأدیب حالة في قراراتھا بتسبیب الإدارة ألزم قد القانون

في  لأن والاستجمام الراحة  عطلة وھي الخاصة الحالة ھذه في للقرار التسبیب أیضا یستلزم

 . العمل نطاق خارج فھو الحالة ھذه في وأما العمل محیط في وھو الموظف یعاقب أن الأصل

 خطأ یرتكب الذي الموظف أن على المصریة العلیا الإداریة المحكمة اجتھاد إستقر قد لذا        

 في حد یكون أنھ مادام الوظیفي العمل نطاق خارج فیھ ارتكبھ الذي المجال كان ولو تأدیبھ یمكن

 إلى .الاطمئنان ویزعزع ھیبتھا من یقلل مما الوظیفة كرامة على آثاره ینعكس ینامع سلوكا ذاتھ

 )3(سیرتھ ونقاء نزاھة في شك أو بمبادئھا القائم استقامة

اما اذا مارس الموظف نشاطا أثناء وظیفتھ كالتجارة او الصناعة او غیر ذلك من الوظائف والمھن 

لكنھ لم یتراجع عن ذلك فان الادارة لھا ان تؤدبھ استنادا التى تدر علیھ ربحا ونبھ الى ذلك الحظر و

سواء كان لنفسھ خاصة او لغیره كما  81/08الى حكم المادة الرابعة من قانون العطل السنویة رقم 

  . للإدارةأن إفشاء سر الوظیفة ولو كان ھذا السر المھني یضر بالمصلحة العامة 

   

                                                             
  15المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة ، مصدر سابق ص  06/03من الأمر  163نص المادة   )1(
  15المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة ، مصدر سابق ص  06/03من الأمر  170نص المادة   )2(
  468ع سابق ص ابراھیم محمد السید، مرج  )3(
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 :خاتمة

في الوظیفة  ةبعد أن تعرضنا في دراستنا هذه لموضوع حق الموظف العام في العطل   
لها أهمیتها في القانون  ةالعامة بجمیع أنواعها في التشریع الجزائري، یتبین أن هذه العطل

قتضى القانون و مالإداري كحق مقرر للموظف العام إلى جانب الحقوق الأخرى المقررة ب
  .الأخرى الإداریة الأنظمة

و كما هو معلوم بأن  الموظف العام حینما یستریح فترة من الزمن یستعید نشاطه و     
ؤسسة التي الم وأ الإدارةد مرة أخرى مما ینعكس على مردو  الإنتاجیصبح قادرا على 

الاقتصادیة المترتبة على الحق في العطلة، كما أنه یستطیع  الأهدافیعمل بها وهي أحد 
أن  یقوم بجمیع واجباته الاجتماعیة و الدینیة المختلفة مما ینعكس على نفسیته و یحفزها 

  .كون مردوده ایجابیا اتجاه إدارتهو من ثم ی

 فقط إلیها للإشارةزائري لم یقم بتقدیم تعریف للعطل و إنما قام نجد أن المشرع الج  كما   
اعتمد معیار المساواة بین جمیع الموظفین في ، و قد من خلال القوانین و التنظیمات

التي یعتد بها في حقوق  الأخرىالتحصل على حقهم في العطلة وتم استبعاد المعاییر 
  .مثلا قدمیةالأأخرى كمعیار 

السنویة و إرجائها و واسعة في منح و تجزئة العطلة  الإدارةنجد أن سلطات  إلا أننا    
استدعاء الموظف للمصلحة، فنجد بعض الموظفین لا یتحصلون على عطلتهم السنویة 

  .إلا بعد إرجائها، الشيء الذي یعد تقصیرا و هضما لحقوق الموظف المشروعة قانونا

ار الموظف العام حتى خلال العطلة، حیث كما أن  سلطات الإدارة تمتد إلى مس     
أنها تستطیع أن تراقبه و وتقوم بترقیته و توقع علیه عقوبات تأدیبیة كما لو كان في حالة 

  .خدمة

بالإضافة إلى أن التنازل عن العطلة أو أخذ أي تعویض عنها یلقى جزاء كبیرا و     
لا لأن ذلك یبعدها عن الأهداف عقابا شدیدا لأن ذلك من النظام العام و یعد اتفاقا باط

  التي شرعت لأجلها
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أن المشرع الجزائري بذلك قد أقر للموظف العام كل أنواع العطل  كما نجد أیضا   
  .المعروفة في أنظمة الوظیفة العمومیة

سبق نستطیع القول أن المشرع الجزائري قد اعتنى بالموظف  وبناءا على ما         
كبیرا وأقر له بجمیع أنواع العطل المعروفة في القانون الاساسي للوظیفة   إعتناءا

  العمومیة 

  :بالآتيالبحث فإننا نوصي  اوفي ختام هذ     

إعادة النظر في الأحكام المتعلقة بالوظیفة العمومیة سواء كانت قوانین أو تنظیمات  -
 .أویلومحاولة حصرها و تفصیلها حتى یتسنى فهمها فهما دقیقا دون ت

السنوي للعطل الخاص بالموظفین،  برنامج الجدولإیجاد صیغة قانونیة لضبط  -
حیث أننا نجد أن توزیع العطل یخضع لمعاییر ذاتیة و آراء شخصیة حتى یتم 

 .ضبطه بإحكام طبقا للقانون
عن سلطة  اإعادة النظر في مسألة ضرورة المصلحة و تكییفها قانونا و إبعاده -

 .الإدارة التقدیریة، حتى لا تكون أداة لتعسف الإدارة ضد الموظف
إعادة النظر في ضبط بعض المصطلحات كرخص الغیاب مثلا و التي تعد  -

عطلة، بالإضافة إلى ضبط رخص المسابقات و الامتحانات التي من شأنها 
 .مساعدة الموظف العام في تكوینه أو إكمال دراسته

استفادة الموظف من مرتبه في حالة مرضه أو بسبب حادث  إعادة النظر في -
عمل، حتى یرى بأن الإدارة التي یعمل بها لم تتخل عنه و قامت بمواساته، وذلك 
تحت شروط صارمة تؤدي بها إلى فرض عقوبات علیه في حالة التحایل أو مزاولة 

 .نشاط مهني آخر مهما كان نوعه أثناء مرضه
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